القضية 1990 أساس لعام 1993

قرار 2954

تاريخ 8/12/1993

المبدأ: شيك بلا رصيد.

ـ تتحقق جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد لمجرد إصدار الساحب عن سوء نية وهو يعلم وقت تحريره أنه ليس له مقابل وفاء أو له مقابل وفاء غير كاف بتاريخ الاستحقاق.

ـ لا عبرة في قيام جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد بسبب تحريره أو الغموض من تحريره.

ـ الاجتهاد مستقر على أن الدعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين لأن الشارع قد أحاط الشيك بصمانات لها صفة النظام العام وهو أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان.ولا يحق للأطراف أن يتفقوا على عكسها.

ـ إذا أعطى شيك للمستفيد على سبيل الضمان فإن ذلك لا أثر له على الملاحقة الجزائية إذا صدر بدون رصيد. وأثر البطلان ينحصر بين المستفيد والساحب.

القضية 216 أساس لعام 1994

قرار 72 لعام 1994

تاريخ 12/2/1994

المبدأ: شيك ـ سمته ـ إصداره بلا رصيد ـ تحقق الجريمة ـ دعوى صورية.

ـ تتحقق جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد لمجرد إصدار الساحب له عن سوء نية وهو يعلم وقت تحريره أنه ليس له مقابل وفاء أو له مقابل وفاء غير كامل.

ـ دعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع المثارة حول ذلك بين الطرفين.

ـ الشارع أحاط الشيك بضمانات لها صفة النظام العام.

ـ الشيك أداة وفاء ولا يصلح أن يكون اداء ائتمان.

القضية 1064 أساس لعام 1993

قرار 642 لعام 1993

تاريخ 30/11/1993

المبدأ: شيك بدون رصيد ـ إصدار ـ صورية.

ـ تتحقق جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد لمجرد إصدار الساحب عن سوء نية أي وهو يعلم وقت تحريره أنه ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاق.

ـ استقر الاجتهاد على أن دعوى الصورية ى تسمع ضد الشيك الصحيح لأن الشارع أحاطه بضمانات للها صفة النظام العام.

إن جريمة اعطاء شيك بلا رصيد تتحقق لمجرد اصدار الساحب عن سوء نية أي هو يعلم وقت تحريره ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاق ولا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض تحريره ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين، لأن الشارع أحاط الشيك بضمانات لها صفة النظام العام وهو بالتالي أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان.

 (نقض سوري ـ جنحة 1438 قرار 591 تاريخ 28 / 2 / 1987)

إن قصد الشارع من العقاب على اعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات باعتبار أنها تجري فيها مجرى النقود.

 (نقض سوري ـ جنحة 2370 قرار 156 تاريخ 16 / 2 / 1982)

ـ إساءة الأمانة بسندات الابراء أو التعهد ونظائرها.

ـ انتفاء الانذار يجعل الدعوى سابقة لأوانها.

إن المشترع عندما فرق بين عقوبتي المادتين 656 و657 عقوبات إنما قصد في الأولى معاقبة من يتصرف قصداً عن سوء نية فيقدم على الاختلاس أو تبديد أو تمزيق، وأطلق ذلك على السندات والأموال المنقولة الأخرى بدون تحديد بينما حصر في الثانية عقاب من يتصرف بالمال أو المثلي، ولم يذكر سندات الابراء أو التعهد ونظائرها لوضوح الفارق وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكن اعادة مثله ولم تبرىء ذمته رغم الانذار لأن هذا العمل ليس فيه إنكار لحق صاحب المال وكل ما فيه عجز عن الرد أو الوفاء وإن الحكم المطعون فيه لم يسجل الواقعة من الشاكية والمدعى عليه لم يمثل أمام القضاء وإنما اكتفى بأقوال أمام الشرطة لم تضعها المحكمة مدار التمحيص لترى فيها هل كان تصرفه تصرف الرجل الأمين العادي أم أن هذه الأقوال تنم عن نية معينة تقع تحت طائلة المادة 656 والمادة 657 لأن الاجتهاد القضائي مستقر على أن جريمة اساءة الأمانة تتحقق كلما تأخر رد المال قصداً كمن يترك المال المؤتمن لدى شخص آخر والمعير غير قادر على استرداده دون أن يحيق به الضرر.

وحيث أن القضاء بعدم المسؤولية لفقدان ركن الانذار لا يأتلف والغاية التي رمى إليها المشترع لأن انتفاء الانذار يجعل الدعوى سابقة أوانها ليس إلا.

 (نقض سوري ـ جنحة 969 قرار 642 تاريخ 15 / 3 / 1964)

إن قصد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات باعتبار أنها تجري فيها مجرى النقود,وإذن فلا عبرة بما يقوله المحكوم عليه من أنه أراد من تحرير الشيك تأمين الدائن على دينه مادام هذا الشيك قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون.

(سورية قرار جنحي 1417 تاريخ 2/6/966 قق 1658 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2932)

لئن كانت أحكام المادة 652 من قانون العقوبات قد نصت على فرض العقوبة الواردة في المادة 641 منه على كل من أقدم عن سوء نية على سحب الشيك بدون مقابل أو على استرجاع مقابلة بعد سحبه وكانت هذه المادة واردة في الفصل الثاني في الباب الحادي عشر المتضمن بحث الاحتيال وسائر ضروب الغش وإن عطفها على المادة 641 المشار إليها والمتعلقة بالاحتيال دليل على الارتباط الوثيق بينها إلا أنه لما كانت المادة 11 من القرار 88 الصادر في 15/3/1926 قد جعلت العقود العقارية غير نافذة حتى بين العاقدين إلا من تاريخ تسجيلها. وقد ظهر أن العقارات المبيعة مثقلة بقيود لم يتمكن المدعي من رفعا حتى الآن وهو عاجز عن إنجاز معاملة الفراغ قبل إزالة هذه العقبات وشطب هذه القيود من دائرة السجل العقاري. وكان الطاعن على حق في تأخره عن دفع الثمن حتى يتم البيع والتسجيل لأن المشتري أن يحبس الثمن إلى أن يستلم المبيع كما وأن البائع لا يستطيع قبض الثمن قبل ذلك وفقاً للمادة 425 من القانون المدني وكان المدعى عليه حسن النية حينما أظهر استعداده لدفع الثمن عند الفراغ الذي أصبح غير ممكن بسبب وجود إشارة الدعوى والحجز وقد أيده القانون بإظهار نيته الحسنة فلا يجوز بعد ذلك استنتاج سوء النية بلا دليل. وكان فقدان العناصر المكونة للجرم يجعل تطبيق العقوبة وفرضها في غير محله وسابقاً لأوانه ويؤدي إلى اعتبار الحكم مختلاً وجديراً بالنقض.

(سورية قرار جنحي 631 تاريخ 31/10/959 قق 1670 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2946)

إن المشترع عندما فرق بين عقوبتي المادتين 656 و657 عقوبات إنما قصد في الأولى معاقبة من يتصرف قصداً عن سوء نية فيتقدم على الاختلاس أو تبديد تمزيق، وأطلق ذلك على السندات والأموال المنقولة الأخرى بدون تحديد بينما حصر في الثانية عقاب من يتصرف بالمال أو المثلي، ولم يذكر سندات الإبراء أو التعهد ونظائرها لوضوح الفارق وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثله ولم تبرئ ذمته رغم الإنذار لأن هذا العمل ليس فيه إنكار لحق صاحب المال وكل ما فيه عجز عن الرد أو الوفاء وأن الحكم المطعون فيه لم يسجل الواقعة من الشاكية والمدعى عليه لم يمثل أمام القضاء وإنما اكتفى بأقوال أمام الشرطة لم تضعها المحكمة مدار التمحيص لترى فيها هل كان تصرفه تصرف الرجل الأمين العادي أم أن هذه الأقوال تتم عن نية معينة تقع تحت طائلة المادة 656 والمادة 657 لأن الاجتهاد القضائي مستقر على أن جريمة إساءة الأمانة تتحقق كلما تأخر رد المال قصداً كمن يترك المال المؤتمن لدى شخص آخر والمعير غير قادر على استرداده دون أن يحيق به الضرر,وحيث أن القضاء بعدم المسؤولية لفقدان ركن الانذار لا يأتلف والغاية التي رمى إليها المشترع لأن انتفاء الإنذار يجعل الدعوى سابقة أوانها ليست إلا.

(سورية قرار جنحي 642 تاريخ 15/3/964 قق 774 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3104)

ـ يجب التثبت من توافر جرم الشاهد الزور بالباطل أو إنكار الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، كما يجب التحدث عن تأثير هذه الشهادة في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي تترتب عليه أو المحتمل ترتبه نتيجة تعمد قلب الحقائق أو اخفائها عن قصد وسوء نية.

ـ إذا عدّل الشاهد في شهادته السابقة طوعياً بما هو ايجابي لصالح الخصوم، وإذا لم يتوفر سوء القصد ولم يحصل ضرر بارز لدى أي من أطراف الدعوى، فإنه لا يتحقق في عمل الشاهد العناصر المكونة لجرم الشهادة الكاذبة.

 (جنحة عسكرية 361 قرار 401 تاريخ 4 / 4 / 1979)

1860 ـ يجب التثبت من توافر جرم الشاهد الزور بالباطل أو إنكار الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، كما يجب التحدث عن تأثير هذه الشهادة في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي تترتب عليه أو المحتمل ترتبه نتيجة تعمد قلب الحقائق أو اخفائها عن قصد وسوء نية.

ـ إذا عدّل الشاهد في شهادته السابقة طوعياً بما هو ايجابي لصالح الخصوم، وإذا لم يتوفر سوء القصد ولم يحصل ضرر بارز لدى أي من أطراف الدعوى، فإنه لا يتحقق في عمل الشاهد العناصر المكونة لجرم الشهادة الكاذبة.

 (عسكرية أساس 361 قرار 401 تاريخ 4 / 4 / 1979)

ـ الإهمال لا  يحتاج إلى سوء نية.

(أمن اقتصادي أساس 19 قرار 22 تاريخ 11/10/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 232)

ـ إن الإهمال لا يحتاج إلى سوء نية.

(أمن اقتصادي أساس 19 قرار 92 تاريخ 11/10/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 380)

النيابة العامة لا تجبر على تحريك الدعوى العامة كلما أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً ما دام لم يوفق عمله مع الشروط المعينة في القانون.

 (جنحة أساس 1419 قرار 1149 تاريخ 27 / 4 / 1964)

أصول تبليغ النيابة العامة قرارات قاضي التحقيق ومهلة الطعن فيها.

إن مقطع النزاع إنما هو في تفسير ما قصده المشترع بالتبلغ الذي نصت عليه المادة 140 من الأصول الجزائية وأنه لابد قبل بت الموضوع من الرجوع إلى ما كان يسود نظامنا القضائي من قانون الأصول الجزائية قبل تطبيق الأحكام التي احتواها القانون النافذ بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 112 المؤرخ في 13 / 3 / 1950 ويبين أن ما يقابل المادة 140 من أصولنا هو نص المادة 130 قانون المحاكمات الجزائية العثماني والمادة 135 من قانون التحقيقات الجنائية الافرنسي فالمادة 140 ق.ا.جعثماني قد نصت على ما يلي: ويجب أن يتقدم الاعتراض (على قرار المستنطق) في مدة ثلاثة ايام تجري بحق المدعي العمومي اعتباراً من تاريخ القرار وفي كل حال تنقضي مدة الاعتراض ويثبت حق الاعتراض في مطلق الأحوال للمدعي العمومي القائم لدى محكمة اللواء البدائية ولدى المحكمة الاستئناية في مدة 30 يوماً من تاريخ القرار كما نصت المادة 135 ق. تحقيق جنائي افرنسي المعدلة بالقانون الصادر في 23 نوار سنة 1942 على أن مهلة نائب الجمهورية هي 24 ساعة وعشرة ايام للنائب العام كل ذلك من تاريخ القرار.

وعلى هدى هذه النصوص التي كانت مصدر تشريعنا والتشريع اللبناني والمصري معاً فإن مما يطرح الآن هو السؤال التالي: هل قصد المشترع اختصار المهل أم اطالة أمدها عموماً وبالنسبة إلى النيابة العامة بصورة خاصة ليستبين لنا حكم التبليغ (والاطلاع والمشاهدة) وارسال الأوراق من الديوان كثيراً ما يتوارد ذكرها في صدد الاختلاف على مهلة النيابة العامة.

ويبين من الرجوع إلى المذكرة الايضاحية لقانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 112 لسنة 1950 أن اللجنة التي أعدت مشروع القانون قد اعتمدت في دراستها النصوص النافذة وقانون أصول المحاكمات اللبناني ومشروعين حديثين هما المشروع المصري والمشروع الافرسي.

وتشير المذكرة إلى أنه قد عني في أن تكون الاجراءات سريعة بدون الاخلال بحق الدفاع كما عني بتحديد الشرائط الشكلية والقانونية لطرق المراجعة من اعتراض واستئناف وتمييز.

وأملت المذكرة أن يكون القانون خير عون للقضاء ولرجال القانون في توزيع العدالة على الوجه الذي يأتلف مع مصلحة المجتمع ومن الحرية الشخصية وكرامة الفرد.

ومتى كان النص السائد في بلادنا قبل التشريع الأخير بمنح مهلة ثلاثة ايام إلى المدعي العمومي أمام البداية و30 يوماً للنائب العمومي الاستئنافي فإنه يتضح من تعديل المدة إلى 24 ساعة للنائب العام على غرار بعض نواحي التعديل الافرنسي الصادر في نوار 1943 فإنه لا يبقى من مجال للتردد في أن نية المشترع هي اختصار المدة لا تطويلها لمصلحة النيابة العامة وحدها لآجال غير محدودة.

وحيث أنه يبين من الواقعة التي أخذ بها قاضي الاحالة بدمشق ولم يخالفه رئيس النيابة العامة فيها هي أن القرار المستأنف صادر عن قاضي التحقيق في 3 / 6 / 1936 وأنه أرسل إلى النيابة العامة للمشاهدة فتسلمته في 10 / 11 / 1963 ودونت عبارة المشاهدة في ذيل القرار في 16 / 11 / 1963 من غير توقيع وتم استئنافه في 16 / 11 / 1963 على اعتبار أن الاضبارة أرسلت إلى رئيس النيابة العامة من ديوانها ي التاريخ المذكور وهو 16 منه دون أن تتضمن أوراق الملف أي قيد رسمي يشير إلى تاريخ ورودها إلى النيابة العامة.

وحيث أن النص القانوني الوارد في المادة 140 تضمن ذكر تبليغ النائب العام وأنه مما لاشك فيه أن المشترع لم يقصد بذلك اجراء أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية بتبليغ النائب العام عن طريق المحضر لاسيما وأن طعن النيابة العامة ذاته لم يتطرق إلى هذه الناحية والنيابة العامة جزء أساسي من تكوين المحكمة الجزائية أو دائرة التحقيق القضائي وهي دائمة الاتصال بالدعوى والاضبارة في متناول يدها كلما طلبتها أو دعت أعمال التحقيق التي لا يمكن أن تسير بدون دوام اطلاع النيابة العامة وأنه ينبغي لانزال حكم هذه المادة مطالعتها كاملة ليبدو أن المشترع أكد في الفقرة 2 منها أنه يجري التبليغ المبين فيالفقرة الأولى من المادة 140 خلال أربع وعشرين ساعة من صدور القرار وهكذا فإن ما يتعين على النائب العام ليطلع عليه في خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره ليوقع على الاستلام في دفتر الذمة ومتى كان التعامل جارياً بين دائرة أو أكثر من دوائر التحقيق والنيابة على أن يم تسليم القرارات إلى ديوان النيابة بدلاً من شخص النائب تمشياً مع القاعدة الجارية بصدد تبليغ الأحكام الصلحية إلى النيابة بطريق ايداعها الديوان فهذا أمر لا يؤثر في جوهر التبليغ المقصود في المادة 140 من الأصول الجزائية ما دام المسؤولون عن النيابة لا يلزمون دوائر التحقيق بتسليم القرارات اليهم بالذات اعمالاً لأحكام المادة 140 من الأصول ويبقى استلام الديوان تسليماً وتبليغاً للنائب لأنه ليس من ديوان وموظف في النيابة يتحمل مسؤولية تعويق للبريد ولاسيما قرار قاضي التحقيق عن مشاهدة النائب أو اطلاعه. وحيث أن من وظائف النائب العام التي نصت عليها الأصول الجزائية أن يمارس سلطانه وفق أحكام الفصل الثالث من قانون الأصول وأن له أن يطالب في جميع أدوار التحقيق الاطلاع على المعاملات على أن يعيدها إلى قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة.

وحيث أنه يبين من كل هذه النصوص والدراسة المقارنة أن قصد المشترع إنما كان سرعة الانجاز تحقيقاً للعدالة وحرصاً على مصلحة المجموع وصوناً لحرية الدفاع ولحرية الأشخاص ولكرامة الفرد فإن الأخذ بوجهة نظر النيابة في اعتبار تسليم الأحكام إلى ديوانها غير ملزم لها وأن مدتهاتبدأ من تاريخ ارسال الأوراق إلى النائب العام من الديوان الذي لاقيد يقيده في مبدأ مدة الارسال فتكون النتيجة العملية لذلك تعطيل أحكام القانون وترك تنفيذ القوانين والقرارات الصادر في التحقيق تحت رحمة الدواوين ورهناً بمشيئة موظفيها أو تراكم الأعمال عليهم وهو ما يتنزه عنه قصد المشترع وحيث أن ما ينبغي أن يتقيد به قضاة التحقيق من وجوب تسليم النائب العام بالذات أو تبليغه القرار في خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره إنما هو النص الأولى بالاتباع تفادياً للمنازعات وانسجاماً مع روح التشريع فإن ذلك لا يحل النيابة من واجبها الذي يتحتم عليها اجراء مقتضى القانون بمجرد وصول الأوراق إلى ديوانها وأن تنظيم الأمر بينها وبين التحقيق لا يجوز أن يكون إلا ضمن حدود القانون أو يؤدي ولو عن حسن نية أو عن تراكم في الأعمال إلى تأخير قضايا التحقيق وإلا امتدت فعلاً مهلة النيابة العامة في القرار التحقيقي المستأنف إلى قاضي الاحالة من 9 / 9 / 1963 وهو التاريخ الذي على قاضي التحقيق أن لا يتجاوزه لتبليغ حكمه إلى 17 / 11 / 1963 في حين أن المشترع لم يقصد لا في ظل القانون القائم ولا الذي سبقه أن تمتد مهلة 24 ساعة إلى شهرين أو أكثر إن لم يرد القول إلى آجال غير محددة وحيث أن قانون الأصول النافذ لا ينص على ما يسمى بالمشاهدة الموروثة عن التعامل العثماني الذي كان يرمي إلى العجلة والقائم على تقديم محضر الاستنطاق وأوراق الدعوى باليد إلى النائب بالذات وليس إلى الديوان ليجري ما يتراءى له بصدد القرار الاستنطاقي فإن ذلك ما كان ليعني في التطبيق القضائي السائد اقامة مرحلتين في طريق التبليغ الأولى قيد الأوراق في ديوان النيابة والثانية رفعها أو ارسالها بمشيئة الديوان إلى النائب في مهلة لا يعلم أحد منتهاها لما كان الأمر كذلك كان تسليم القرار إلى الديوان تبليغاً للنائب العام وقرار قاضي الاحالة المطعون فيه المتضمن اعتبار استئناف النيابة مقدماً بعد فوات مهلته لهذه العلة قراراً صحيحاً في القانون لا ينال منه طعن رئيس النيابة الذي وجد على غير أساس متعيناً رده موضوعاً تمشياً مع اجتهاد هذه المحكمة الصادر في الدعوى ذات الأساس 5691 / 4658 تاريخ 14 / 12 / 1963 .

 (جنحة أساس 1131 قرار 1572 تاريخ 27 / 5 / 1964)

1802 ـ الخطأ في اسم القاضي رغم أن الذي وقع ضبط الجلسة هو القاضي الذي حضرها فعلاً لا يؤثر على الحكم.

 (جناية أساس 269 قرار 451 تاريخ 27 / 6 / 1965)

1805 ـ محكمة النقض مقيدة في إبطال الاجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بأمر خطي دون غيرها.

إذا كان طلب النقض بأمر خطي موجهاً لاصلاح خطأ في التحقيق الجاري أمام قاضي التحقيق والنقض لهذه الجهة، فإنه لايؤدي الى نقض القرار النهائي الصادر عن محكمة الأساس ولا يعيد الدعوى اليه بل يكون عبارة عن ملاحظة قانونية تجب مراعاتها في المستقبل، إذ أن محكمة النقض مقيدة بما جاء في أسباب الطعن ونقضها منحصر في إبطال الاجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بأمر خطي دون غيرها كما اشارت الى ذلك المواد 366 و367 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 وقد كان على قاضي التحقيق أن يستجوب المدعى عليه قبل أن يقرر احالته الى المحكمة غير أنه لا مصلحة لأحد في طلب النقض بأمر خطي فيكتفي بالاشارة اليه ويرد وفقاً للمادة 356 المعدلة من الأصول الجزائية.

 (جنحة اساس 2356 قرار 1910 تاريخ 7 / 7 / 1965)

1806 ـ عدم ذكر النص القانوني في الحكم لا يؤدي الى نقضه.

إن عدم ذكر النص القانوني المطبق في الحكم لا يؤلف سبباً للنقض طالما أن العقوبة المحكوم بها هي المقررة للجريمة بحسب الوقائع المثبتة فيه وذلك عملاً بالمادة 356 المعدلة من الأصول الجزائية.

 (جنحة أساس 1321 قرار 1237 تاريخ 4 / 5 / 1967)

1807 ـ ليس للمحكمة أن تتقاضى عن منح الأسباب المخففة التي سبق أن منحها في الحكم الغيابي.

إن تخفيض العقوبة لازالة الضرر من الأسباب المخففة القانونية. وفقاً للمادة 356 من قانون العقوبات فلا يجوز أن تتغاضى المحكمة عنه بعد الاعتراض في حين أنها قررته في الحكم الغيابي المعترض عليه واصبح حقاً مكتسباً للطاعن.

 (جناية أساس 544 قرار 360 تاريخ 15 / 5 / 1966)

1808 ـ ليس للطاعن اثارة دفوع موضوعية لم يسبق أن أثارها أمام محكمة الموضوع.

 (أحداث 1265 / 980 قرار 119 تاريخ 7 / 2 / 1981)

1809 ـ للمحكمة أن تأمر بمحو العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق الدعوى (مادة 140 قانون اصول مدنية).

وعليه لمحكمة النقض شطب عبارة «قصور في الفهم» التي لا يستدعيها طعن النيابة العامة.

 (جناية اساس 979 / 982 قرار 936 تاريخ 19 / 10 / 1982)

1810 ـ إن النيابة العامة وإن كانت جهازاً واحداً إلا أن لكل عنصر فيها رأيه الخاص مما يبديه أحدهم من رأي لا يكون ملزماً لسواه ولا تنطفىء الدعوى العامة برأيه أو بإجماع آرائهم ما دام أحدهم قد طعن في القرار طعناً صحيحاً.

 (جناية اساس 516 / 1982 قرار 615 تاريخ 29 / 5 / 1982)

1811 ـ إن محكمة النقض لا تفصل في الموضوع إلا إذا كان الحكمان المطعون فيهما أولاً وثانياً قد فصلا في الموضوع، فإذا تعددت في أمور لا علاقة لها في الأساس فإن هذه الطعون لا تجعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع.

 (جنحة 735 / 1982 قرار 2324 تاريخ 2 / 12 / 1982)

1812 ـ لا يجوز للجهة الطاعنة إثارة دفوع موضوعية لأول مرة أمام محكمة النقض لم يسبق لها اثارتها أمام محكمة الموضوع.

 (أحداث 338 / 1981 قرار 62 تاريخ 17 / 3 / 1982)

1813 ـ إذا ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، وطعن المستأنف في هذا الحكم فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.

 (جنحة أساس 822 / 1980 قرار 954 تاريخ 15 / 5 / 1982)

1814 ـ إذا صدر حكم استئنافي برد الاستئناف شكلاً وطعن في هذا الحكم فإن التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر في القرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.

(جنحة اساس 545 / 1981 قرار 1611 تاريخ 31 / 8 / 1982)

1815 ـ إذا ردت محكمة الاستئناف استئناف المحكوم عليه شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه من المحكوم عليه بعد ذلك ولم تستأنفه كذلك النيابة العامة فلا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.

 (جنحة اساس 1515 / 1981 قرار 2158 تاريخ 13 / 11 / 1982)

1816 ـ نقض الحكم لا يعفي محكمة الموضوع من الالمام بالواقعة واقامة الدليل عليها.

إن النقض إنما يعيد الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبله وهو لا يعفي محكمة الموضوع من الالمام بالواقعة واقامة الدليل عليها ومناقشة دفوع الطاعن وقبولها أو ردها بحكم جامع علله وأسبابه الموجبة.

 (أحداث اساس 1445 قرار 919 تاريخ 5 / 4 / 1964)

1817 ـ إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع.

ـ إن السبب السافل في جريمة القتل عنصر من عناصر المادة 534 من قانون العقوبات ولا بد من التحدث عن توفره بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.

حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن نقضت بتاريخ 23 / 3 / 1985 حكم محكمة جنايات الحسكة الصادر بتاريخ 21 / 12 / 1983 القاضي بتجريم المتهم محمد سعيد بجناية القتل قصداً بسبب سافل وفق المادة 534 / ف 1 ق.ع وعاقبته بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة بعد التخفيف.. ولما أعيدت الدعوى الى محكمة الجنايات قضت بالأكثرية بتاريخ 29 / 5 / 1985 بمثل ما سبق وقضت به وشملت ثلث العقوبة بقانون العفو العام رقم 6 / 1985 .

وحيث أن صدور الحكم بالأكثرية يوجب عليها أن تتولى مناقشة النقاط اتي أثارها العفو المخالف والرد عيها للتأكيد على أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب وأنها محقة فيما ذهبت اليه «القاعدة 2601 من المجموعة الجزائية».

وحيث أن المستشار المخالف أثار في مخالفته أنه ليس في اقوال أحد من الشهود ما يشير الى علاقة مشبوهة بين الفاعل والمغدورة وأن من الشهود من وصف العلاقة كالاخوة وأنه ليس هناك آثار شدة أو تمزق ثوب تسبق استعمال السلاح.

وحيث أن أكثرية المحكمة لم تبرز كل النقاط التي أثارها المستشار المخالف ومناقشتها وترد عليها رداً كافياً الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بقصور البيان وسبق الأوان ويتوجب نقضه.

وحيث أن النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة الحكم في الموضوع وفقاً لحكم المادة 358 / ف2 أصول محاكمات جزائية.

وحيث أن واقعة القتل القصد ثابتة بأدلة الدعوى وبظروفها إلا أنه ما يجب بحثه هو هل ارتكب القتل لسبب سافل أم لا.

وحيث أن السبب السافل عنصر من عناصر المادة 534 ق.ع فلا بد من التحدث عن توفره بشكل واضح واقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.

وحيث أنه ليس من شاهد محايد شهد على أن القتل كان لهذا السبب.

وحيث أنه لم يظهر أي أثر مادي على جسم المغدورة أو ملابسها يشير الى أن المتهم حاول مجامعتها قبل اطلاق العيار الناري عليها.

وحيث أن تردد المتهم في أقواله حول واقعة الرغبة في الجامعة يورث خطأ في هذه الأقوال ولا يبدد هذا الشك قول والد المغدورة أن المتهم راود ابنته عن نفسها.

 (جناية اساس 283 قرار 294 تاريخ 31 / 3 / 1986)

1818 ـ وقوع الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت في الموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية.

ـ إن المشرع حين فرض عقاباً على جرائم الاغتصاب انطلق من مبدأ أساسي هو عدم وجود الرضا والقبول بالفعل وفصل عدم الرضا والقبول بوجود اكراه مادي أساسه العنف أو التهديد، أو اكراه معنوي أساسه الاستغراق في النوم، أو فقدان الشعور والاختيار كالجنون أو العته، أو استغلال السلطة أو حالة القصر، فإذا لم تتوافر في هذه الجرائم احدى هذه الحالات، فلا عقاب على الفاعل.

حيث أن الواقعة تتحصل في أن الطاعن نهار يعمل فراناً في الرقة «وهو متزوج وله ابنة» ويقيم في بيت عمته المتزوجة من طه وعاش منذ بداية عام 1983 بين أفراد هذه الأسرة كواحد منها، ونشأت خلال ذلك علاقة غرام بينه وبين زكية بنت طه وقد أقدم على مجامعتها ارضاء لشهوتيهما وكان عمرها 15 عاماً وكرر مجامعتها عدة مرات حتى حملت منه ولاحظ أهلها عوارض حملها فعرضوها على أحد الأطباء الذي أكد لهم حملها وأنها في شهرها الخامس، وما إن علم شقيقها المدعى عليه الحدث اسماعيل بذلك حتى أقدم على قتلها دفاعاً عن الشرف.

وقد انتهى قاضي الاحالة بقراره الصادر بتاريخ 31 / 12 / 1983 الى اتهام الطاعن نهار بجناية بمجامعة القاصرة زكية وعمرها 15 سنة وفقاً لأحكام المادة 191 ق.ع واحالته لمحكمة الجنايات في الرقة ليحاكم أمامها بهذه الجنايةن وتفريق محاكمته المدعى عليه الحدث اسماعيل، واحالته لمحكمة الأحداث الجماعية المتفرعة في الرقة ليحاكم أمامها بجناية القتل قصداً بدافع شريف ولم يرض نهار بهذا القرار فطعن به طالباً نقضه.

وبتاريخ 10 / 4 / 1984 قضت هذه المحكمة بنقض القرار المطعون فيه لجهة الطاعن ـ تأسياساً على أنه لابد من اعتماد الخبرة الفنية طالما أن قيد الفتاة زكية يشير الى أنها مسجلة خارج المدة القانونية وأنه جاء في مستهل تقرير الكشف على جثة الفتاة أن عمرها خمسة عشر عاماً ثم جاء بعد الاستدراك أن عمرها خمسة عشر عاماً، وقد أتمتها منذ ستة أشهر، مما يصم هذا التقرير بالغموض الذي يتعين ازالته بسؤال الطبيب الشرعي.

ولما أعيدت الاضبارة لقاضي الاحالة اتبع النقض شكلاً ولم يتبعه فعلاً إذ أنه رغم أن الطبيب الشرعي قد أوضح أن الفتاة زكية كانت بتاريخ مجامعتها متممة الخامسة عشر من عمرها فقد انتهى الى تجريم الطاعن نهار بجناية اغتصاب الفتاة زكية وفقاً لأحكام المادة 486 من ق.ع واحالته لمحكمة جنايات الرقة ليحاكم أمامها بهذه الجناية. ولم يرض الطاعن بهذا القرار فطعن به ثانية طالباً نقضه.

وحيث أن المشرع حين فرض عقاباً على جرائم الاغتصاب انطلق من مبدأ أساسي هو عدم وجود الرضا والقبول بالفعل، وفصل عدم الرضا والقبول بوجود اكراه مادي اساسه العنف أو التهديد أو اكراه معنوي اساسه الاستغراق في النوم، أو فقدان الشعور والاختيار كالجنون والعته، أو استغلال السلطة أو حالة القصر. فإذا لم تتوافر في هذه الجرائم احدى هذه الحالات، فلا عقاب على الفاعل «القاعدة 4045 من المجموعة الجزائية».

وحيث أن القرار المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج القانوني واتهم الطاعن نهار بجناية الاغتصاب، رغم أن الفعل قد تم بالرضا لفتاة أتمت الخامسة عشر من عمرها إنما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين نقضه.

وحيث أن وقوع الطعن للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.

وحيث أن وقوع المجامعة برضا الفتاة التي أتمت الخامسة عشر من عمرها ارضاء للشهوة لا يشكل جرماً طالما أن الولي لم يدع بالتزاني، مما يتعين معه تقرير منع المحاكمة.

لهذه الأسباب تقرر: 1 ـ نقض القرار المطعون فيه للمرة الثانية. 2 ـ منع محاكمة المدعى عليه نهار، مما نسب اليه لأن فعله لا يشكل جرماً. 3 ـ اطلاق سراحه فوراً، إن لم يكن موقوفاً أو محكوماً لسبب آخر.

 (جناية اساس 1194 قرار 886 تاريخ 7 / 10 / 1984)

1819 ـ إذا كان الطعن للمرة الثانية وجب على المحكمة البت في الدعوى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 358 أصول جزائية.

ـ إن جريمة ازعاج المستأجر المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 20 من قانون الايجارات المعدل لا فرق في ذلك لو كان الايجار مؤقتاً لفترة الصيف فقط أم دائمياً طالما أن المطعون ضده استولى على الدار دون موافقة المستأجر الطاعن ولا يحول ذلك دون حق اقامة دعوى مؤقتة مستقلة بهذا الخصوص.

حيث أن البحث في الطعن ينحصر في ناحية الحقوق الشخصية لانبرام قرار عدم المسؤولية من الوجهة الجزائية.

وحيث أن المطعون ضده قد أقر في افادته بمحضر ضبط للشرطة أنه قام بإخراج بعض مفروشات وأغراض الطاعن المنزلية ووضعهم خارج المنزل المؤجر ورغماً عن اعتراض والدة الطاعن كما تأيد ذلك بالأدلة الأخرى لاسيما إفادة سائق السيارة أدهم لدى محكمة الاستئناف.

وحيث أن فعل المطعون ضده يشكل جريمة ازعاج المستأجر المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 20 من قانون الايجارات المعدل ولا فرق في ذلك لو كان عقد الايجار مؤقتاً لفترة الصيف فقط أم دائمياً طالما أن المطعون ضده قد استولى على الدار منه، دون موافقة المستأجر الطاعن ولا يحول ذلك دون حق اقامة دعوى مؤقتة مستقلة بهذا الخصوص.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد أضحى جديراً بالنقض وترد عليه أسباب الطعن وكان النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالدعوى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

تقرر بالاتفاق ما يلي: 1 ـ قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون به لجهة الحقوق الشخصية. 2 ـ إعادة الحال الى ما كان عليه بتسليم المأجور الى الطاعن.

 (جنحة اساس 913 قرار 2833 تاريخ 29 / 10 / 1983)

1820 ـ طالما أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان وباعتبار أن النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية إذ أنه يحكم المعدوم ولا يجوز حرمان الطاعن من درجة من درجات التقاضي كما هو مستقر عليه الاجتهاد.

 (نقض سوري جنحة اساس 710 قرار 746 تاريخ 31 / 3 / 1984)

1821 ـ إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير لنيابة العامة. فلا يضار الطاعن من طعنه.

ـ الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية.

ـ إن تسليم مالك العقار مفتاحه الى الغير. وقيام هذا الأخير العقار وتسليمه للمستأجر ينفي عن الشاغل الغصب ويعتبر مستأجراً من فضولي، وتطبق عليه أحكام الفقرة (هـ) من المادة 20 من قانون الايجار رقم (111).

حيث أن نقض الحكم يفيد إبطاله بما تضمن من اجراءات، بحيث تسترد محكمة الاستئناف سلطتها بفصل الدعوى من وكل وجوهها، ولها أن تتوسع في التحقيق وتستمع الى الشهود، وتفحص الأدلة المطروحة وتصدر القرار الذي تراه، سواء بنفي الصفة الجرمية عن الفعل، أو الادانة أو غيرهما، غير أنه إذا انتهت الى الادانة في حالة سقوط الدعوى العامة بالعفو العام، فيقتصر بحثها على الحق الشخصي كي لا يتضرر الطاعن في طعنه.

وهذا ما عنته هذه المحكمة بقرارها الناقض الصادر 30 / 3 / 1980 حين قصرت النقض على الحق الشخصي. وحيث أن محكمة الاستئناف اعتبرت مبدأ الادانة أمراً مقضياً وألزمت نفسها بالحكم بالحق الشخصي من هذا المنطلق وبما يضر الطاعن ابراهيم، مخالفة بذلك حكم المادة 334 أصول جزائية التي تنص على أنه «إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير النيابة العامة، فلا يضار الطاعن من طعنه» مما يعرض حكمها للنقض. وحيث أن دفوع الطعن للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.

حيث أن المشرع حمى شاغل العقار بنية حسنة من مؤجر فضولي إذ استمر شاغلاً له بصورة هادئة علنية مدة لا تقل عن سنة فاعتبر الشاغل مستأجراً إياه من مالكه وأبقى المؤجر الفضولي وحده مسؤولاً عن تصرفاته قبل هذا المالك بصراحة البند الثاني من الفقرة (هـ) من المادة 20 ق. ايجار رقم 111 لعام 1952 المعدل وحيث أن الطاعن كامل أقر بأنه هو الذي سلم مفتاح داره لقريبه محمد ـ مدعياً أنه فعل ذلك تسهيلاً لعملية البيع وهذا يعني أنه تخلى عن حيازتها لغيره. فيعتبر الحائز الجديد قريبه محمد الذي أجر هذه الدار للطاعن ابراهيم منذ تاريخ 15 / 2 / 1977 بموجب عقد خطي، وسلط يده عليها، وسلمه مفتاحها مؤجراً فضولياً مما يشفع بحسن نية المستأجر ابراهيم وينفي عنه صفة الغاصب والمعتدي، ويبقى المؤجر الفضولي وحده مسؤولاً قبل المالك عن تصرفاته.

 (جنحة أساس 329 قرار 1317 تاريخ 31 / 5 / 1981)

1822 ـ إن القرار يعتبر معدوماً إذا اقتصرت مخالفة المستشار المخالف للأكثرية على أن الدعوى غير جاهزة للحكم وأنه لابد من التوسع في التحقيق دون أن تتضمن رأيه في التجريم أو في تحديد العقاب، لأن القرار يكون والحالة هذه قد صدر عن عضوين فقط أي عن هيئة غير كاملة. وإن النقض بسبب الانعدام في القرار، ولو كان للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية لأنه لا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي.

لما كان يبين من القرار المطعون فيه أنه صدر بالأكثرية بحيث لم يشترك المستشار السيد (ع) في اعطاء الرأي لا في التجريم ولا في تحديد العقاب إذ أن مخالفته تتعلق بكون الدعوى غير جاهزة للحكم ولابد من التوسع في التحقيق.

ولما كان صدور الحكم الجنائي من عضوين فقط من أعضاء المحكمة واحجام المستشار الثالث عن اعطاء الرأي ينطوي على مخالفته لقواعد الأصول والقانون ويجعل القرار باطلاً لصدوره من هيئة غير كاملة.

ومن جهة ثانية فإنه يبين من حكم النقض الصادر في الدعوى بتاريخ 7 / 3 / 976 يتبين أنه قضى بما يلي:

(لما كان القرار المطعون فيه لم يبحث في جميع الأدلة المتوفرة في الدعوى ولم يضعها موضع المناقشة والرد ولم يبحث في جميع الدفوع ولم يبين سبب اهمال تلك الأدلة والدفوع فإنه يغدو مشوباً بالقصور مما يستوجب النقض. لذلك وعملاً بالمادة 358 من الأصول الجزائية فقد حكمت المحكمة بالاجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعاً شاملاً المحكوم عليه الطاعن والمحكوم عليه غير الطاعن لأن اسباب النقض تشمله أيضاً).

ولما كان من مقتضى هذا النقض نشر الدعوى أمام محكمة الموضوع مجدداً بالنسبة الى المحكوم عليه وجاهاً الطاعن وجيه والمحكوم عليه غياباً كامل الذين جرما بجناية قتل المغدور مع مجاهلة الفاعل المستقل منها.

ولما كان يبين من القرار المطعون فيه الصادر بعد هذا النقض أنه فصل الدعوى بالنسبة الى المتهم وجيه ولم يفصلها بالنسبة الى المتهم الثاني كامل.

ولما كان النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية إذ أنه يحكم العدم ولا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي كما هو الاجتهاد المستقر فضلاً عن أن عدم الفصل بأمر المتهم الآخر يوجب الاعادة حتماً.

ولما كان النقض للبطلان ولعدم الفصل فيما يسند الى أحد المتهمين يغني عن بحث بقية أسباب الطعنين والتي يمكن إثارتها أمام محكمة الجنايات مجدداً للبحث فيها.

لذلك فقط حكمت المحكمة بالاجماع بنقض القرار المطعون فيه.

 (جناية 1049 قرار 1078 تاريخ 31 / 10 / 1976)

1823 ـ في حال النقض للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.

ـ تتم جريمة الاحتيال حينما يتصرف الفاعل بأموال الغير مع قيام ركني التصرف والعلم، فيكفي علم الفاعل بأنه غير مالك للمال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجة لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، إذ أن القانون اعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف.

حيث أن الوقائع المعتمدة تشير الى أن الطاعن هو مزارع شريك لدى المطعون ضدها مفيدة في أراضيها الواقعة في منبج. وإنه خلافاً لارادتها أخذ يبيع بعض الأراضي التي تحت يده، ومنها قطعة الأرض موضوع الدعوى التي باعها لبصرى، ولما علم هذا الأخير بالخلاف المتعلق بالأرض، تراجع عن الشراء واستعاد الثمن.

وحيث أن المادة 641 ق.ع تنص على عقوبة كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو اسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً. اما باستعمال الدسائس، أو بتصرفه بأموال ـ منقولة أو غير منق لة ـ وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف بها.

وكان ظاهراً من ذلك أن عناصر جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير ـ المنقولة أو غير المنقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال مع قيام الركنين المذكورين وهما التصرف والعلم، أي أنه يكفي أن يكون الفاعل عالماً بأنه غير مالك لهذا المال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، لأن القانون نص على هذا التصرف بفقرة خاصة من المادة المذكورة، واعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف وهذان العنصران يكفيان وحدهما لقيام الجريمة (القاعدة 176) من مجموعة القواعد القانونية.

وحيث أن الطاعن حين تصرف بقطعة الأرض موضوع الدعوى، وباعها الى الغير كان يعلم أنه غير مالك ولا يحمل وكالة قانونية تخوله ذلك وبالعكس فهو منذر من المالك بعد التصرف، وبذلك تتحقق عناصر جريمة الاتيال، بوصفها جريمة تامة لا مشروعاً فيها، طالما أن الثمن دفع ثم استردن وبصرف النظر عما إذا كان الضرر الحاصل من المتصرف قد وقع فعلاً على الطرف الآخر في التعاقد أو على صاحب الشيء الواقع فيه التصرف (شرح قانون العقوبات القسم الخاص الدكتور محمود محمود مصطفى صحيفة 451 ـ طبعة 958) هذا ولئن كان الحكم المطعون فيه اتبع الحكم الناقض، وعمل به، فبين واقعة الدعوى وناقش أدلتها، وأدان الطاعن بجريمة المادة 641 / ق.ع إلا أنه لم يبين الأسس التي اعتمدها حين قدر التعويض بـ / 5000 / ل.س مع أن القيمة المستردة بحسب الشهادات المستمعة / 1200 / ل.س، مما يتعين معه نقض الحكم من هذه الجهة.

وحيث أن النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.

وحيث أن هذه المحكمة ترى بأن التعويض المستحق للمطعون ضدها مفيدة هو ألفي ليرة سورية، مراعية في ذلك ما لحق المطعون ضدها من خسارة وما فاتها من كسب، مع جميع العوامل الداخلة في التقدير، عملاً بالمادة 22 / ق.م بدلالة المادتين 132 / 138 ق.ع.

لهذه الأسباب تقرر بالاجماع: 1 ـ نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية ولجهة الحق الشخصي. 2 ـ فسخ الحكم المستأنف من هذه الجهة.

 (جنحة أساس 727 قرار 2547 تاريخ 22 / 12 / 1982)

1824 ـ كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض.

ـ كسر قناة الري تلحق الضرر بالمزارعين وبقساطل الري وتوجب الحكم بالتعويض.

وحيث أن الطعن للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.

وحيث أنه من الثابت بشهادة الشاهدين يوسف وحسن في جلسة 29 / 12 / 1976 اقدام المطعون ضدهما بتاريخ 16 / 3 على كسر قناة الري العائدة لأراضي قرية الشجر مما ألحق الضرر بمزارعيها وبقساطل الري.

وحيث أن فعلهما تحكمه المادة 733 ق.ع.

وحيث أن كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض (المادة 138) ق.ع.

وحيث أن هذه المحكمة تأخذ بأقوال المهندس الزراعي عبد الحميد وتقدر الأضرار التي لحقت القناة من جراء فعلة المطعون ضدهما بألفي ليرة سورية.

 (جنحة أساس 78 قرار 19 تاريخ 27 / 1 / 1979)

1825 ـ إذا كان الطعن واقعاً للمرة الثانية يتوجب على المحكمة الفصل بموضوع الدعوى عملاً بالمادة 358 أصول جزائية.

في الموضوع:

تقتصر أسباب الطعن فيما يلي:

1 ـ لم تتبع المحكمة النقض ولم تعالج النقاط المثارة من قبل محكمة النقض ولم تجر الكشف على مكان الحادث للتأكد من أنه في منطقة سكنية تعج بالناس رغم توجبه محكمة النقض لذلك.

2 ـ خالفت المحكمة الأصول مرة ثانية عندما لم يحضر ممثل النيابة جلسة 16 / 2 / 1986 التي صدر فيها الحكم.

3 ـ الطاعن لم يمس الطفلة بسوء ورغم ذلك أدانته المحكمة وحجبت عنه الأسباب المخففة التقديرية بتعليل غير مستساغ.

النظر في الطعن:

حيث أنه يتضح من محضر جلسة 16 / 2 / 1986 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة كانت ممثلة بالقاضي السيد رجاء ... فيغدو السبب الثاني من أسباب الطعن يخالف الدافع.

وحيث أن واقعة الدعوى كما جاءت في الحكم المطعون فيه تتلخص في أن الطاعن عبد السلام اعترض طريق الطفلة ميادة البالغة من العمر ثماني سنوات، بينما كانت ذاهبة الى المدرسة وحملها بين يديه رغماً عنها واقتادها باتجاه النهر وحاول اجراء الفعل المنافي للحشمة بها حيث ألقاها أرضاً وحاول إخماد صوتها فحضرت الامرأة عيوش على صوت استغاثتها وشاهدت الطاعن وهو ممسك بالطفلة بين يديه وحين لاحظها ترك الطفلة وهرب.

وحيث أن المحكمة أدانت الطاعن بجناية الشروع الناقص في اجراء الفعل المنافي للحشمة بالطفلة.

إلا أن الطاعن طلب من المحكمة الرحمة ولم ترد المحكمة على هذه الناحية مما يرد برد الطعن على هذه الناحية.

ولما كان الطعن واقعاً للمرة الثانية مما يتوجب الفصل بموضوع الدعوى عملاً بالمادة 358 من الأصول الجزائية.

لما كان ثبت من الوقائع والأدلة أن الطاعن شرع في اغتصاب القاصرة بأن حملها عنوة ونزل بها الى ضفة النهر تمهيداً لاغتصابها مما يكون قد بدأ بالأعمال التنفيذية ولولا الشاهدة عيوش لقضى وطره.

ولما كانت الطفلة ميادة أكدت ذلك بجميع مراحل التحقق والمحاكمة وأكدت ذلك الشاهدة عيوش التي لحقت بالمتهم الطاعن وقد اعترف المتهم بذلك صراحة أمام الشرطة.

ولما كان فعل الطاعن ينطبق والحالة هذه على أحكام المادة 493 من قانون العقوبات عملاً بالمادة 243 ع عام.

لذلك تقرر بالاجماع: 1 ـ قبول الطعن موضوعاً. 2 ـ نقض القرار المطعون فيه. 3 ـ تجريم المتهم عبد السلام بجناية الشروع الناقص بجناية الفعل المنافي للحشمة بالقاصرة ميادة وهو الجرم المنصوص والمعاقب عليه بأحكام المادة 493 بدلالة المادة 199 ع عام. 4 ـ وضعه في سجن الاشغال الشاقة المؤقتة مدة اثنتي عشرة سنة ولكون الفعل ظل في حيز الشروع انزال العقوبة الى الثلث بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات. 5 ـ لفقر الطاعن وندامته وصغر سنه منحه الأسباب المخففة التقديرية وإنزال العقوبة الى النصف أيضاً عملاً بالمادة 243 بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة سنتين فقط.

 (جناية اساس 258 قرار 564 تاريخ 21 / 3 / 1987)

1826 ـ لا يجوز لقاض نظر في الدعوى وكوّن رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم.

في الموضوع:

حيث أن من أسباب الطعن اشتراك القاضي السيد محمد ... في إصدار الحكم المطعون فيه رغم أنه هو الذي أصدر الحكم البدائي المستأنف.

وحيث أنه لا يجوز لقاضي نظر في الدعوى وكون رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في اصدار الحكم على ما هو اجتهاد هذه المحكمة المكرس بالقواعد ذوات الأرقام 2616 و2627 و2618 المجموعة الجزائية.

وحيث أن القاضي السيد محمد ... هو الذي اصدر الحكم البدائي موضوع هذه الدعوى ثم اشترك مع الهيئة الاستئنافية في اصدار الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه.

وحيث أنه وإن كان الطعن للمرة الثانية فإن نقض الحكم لسبب شكلي لا يخول محكما النقض الفصل في الدعوى وفق أحكام المادة 358 من الأصول الجزائية.

وحيث أن نقض الحكم لهذا السبب يتيح للجهة الطاعنة إثارة باقي أسباب الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع.

لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: 1 ـ نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.

 (جنحة أساس 1513 قرار 1513 تاريخ 8 / 10 / 1986)

1827 ـ النقض للمرة الثانية ويتبع البت في القضية من قبل المحكمة أخذاً بنص المادة 385 أصول جزائية.

حيث أن وزير الدفاع يطلب النقض بأمر خطي للحكم الصادر عن قاضي الفرد العسكري في حلب برقم 6507 تاريخ 8 / 7 / 1986 والمتضمن الحكم على المدعى عليه المطعون ضده عمر ... بالحبس مدة شهرين وبالغرامة خمسمائة ليرة سورية لارتكابه جرم عدم ابراز فواتير الشراء المنصوص والمعاقب بأحكام المادة 30 من القانون 133 لعام 1960 وذلك لمخالفته الأصول والقانون ولأسباب تتلخص بما يلي:

1 ـ إن الحكم لم يتبع النقض ويعمل به حين أغفل ما جاء في أقوال المدعى عليه بجلسة 3 / 11 / 1985 وملخصها أن البيع تم يوم جرمه وأن متجره كان مغلقاً ووصلت السيارة محملة بالخيار بعد توقف ولعطل أصابها فترة وأنه باع كمية الخيار (مشاوله) خوفاً من تلفه في اليوم التالي وأنه باع الخيار بأقل من اتسعيرة الرسمية.

2 ـ لم يحط الحكم بواقعة الدعوى ويورد الأدلة ويناقشها ويرد على الدفوع المثارة.

وحيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت يتعين الحكم السابق المتضمن مساءلة المطعون ضده جزائياً بداعي ارتكابه جرم عدم ابراز فواتير الشراء الى مراقبي التموين وذلك لأن الحكم المذكور صدر مشوباً بالغموض حين لم يبين مضمون القرار التمويني الذي خالفه المدعى عليه مع ذكر المادة القانونية المنطبقة عليها فعل عدم اعطاء فواتير الشراء.

وحيث أن قاضي الفرد العسكري مصدر الحكم المطلوب نقضه بأمر خطي لم يتبع قرار النقض ويعمل به حين لم يجلى الغموض الذي اكتنف حكمه الأول ويرد على دفوع المدعى عليه المطعون ضده رداً سائغاً وبيان ما إذا كانت دفوعه المثارة تعفيه من المساءلة أم لا مما يصم الحكم بالقصور في التحقيق والبيان وسبب الأوان بما يوجب نقضه.

وحيث أن النقض للمرة الثانية يتتبع البت في القضية من قبل المحكمة أخذاً بنص المادة 358 من الأصول الجزائية.

وحيث أنه يبين من الوقائع الثابتة في ملف الدعوى أن الشاكي أكد لدى استشهاده بجلسة 19 / 1 / 1986 أنه اشترى كمية الخيار من المدعى عليه المطعون ضده (مشايلة) بمعنى أنه لم يتم وزن هذه الكمية يمكن القول بعدم التقيد بنسبة الربح المقررة للبائع مما يرجح القول الذي أتى عليه المدى عليه من أنه كان باع هذه الكمية بأقل من سعرها المقرر في التعرفة الرسمية خوفاً من تلفها وهدر ثمنها إن هي بقيت لديه لليوم التالي ذلك لأنها بقيت في السيارة على الطريق من بلد منشئها فترة طويلة لعطل أصاب محرك السيارة.

وحيث أن احتفاظ البائع بالفواتير إنما يتوجب حين يقوم ببيع معروضاته وسلعه بأكثر من التعرفة المقررة لها.

وحيث أن قناعة المحكمة وعقيدتها هي أن المدعى عليه وكما صادقه الشاكي قد باع الأخير كمية اليار دون وزن (مشايلة) وبسعر يقل عن التعرفة الرسمية مما يستتبع عدم مساءلة فيما حصل.

لهذا تقرر بالاتفاق: 1 ـ قبول طلب النقض بأمر خطي شكلاً. 2 ـ قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بعد المسؤولية.

 (عسكرية 2225 قرار 2621 تاريخ 26 / 11 / 1986)

1828 ـ إذا انحصر النقض في فقرات تحديد العقوبة وجب على المحكمة أن تذهب الى تحديد العقوبة دون نشر الدعوى.

إن المادة 360 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم 99 المؤرخ في 15 / 11 / 1961 قد نصت على أنه لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وكان ظاهراً من قرار النقض أنه بحث بتطبيق العقوبة وترتيب الأسباب المشددة والمخففة وأنه يجب على القاضي أن يعين في حكمه مفعول كل واحد منها فيبدأ بالأسباب المشددة ويرفع العقوبة الى المقدار الذي ينسجم معها ثم ينزل بها الى المدة التي يراها متناسبة مع سبب التخفيف ضمن حدود القانون.

وكان مؤدى ذلك أن النقض منحصر في فقرة تحديد العقوبة دون غيرها من بقية الحكم المطعون فيه وأن التجزئة ممكنة في هذه القضية بين فقرات القرار المذكور لذلك فإنه كان على المحكمة بعد اتباع النقض أن تذهب الى تحديد العقوبة فقط دون نشر الدعوى برمتها.

وكان ما جنحت اليه من استماع الشهود وإعادة التحقيق وتغيير وصف اجرم لا يتفق مع القانون وقد أخطأت في تفسيره وتأويله مما يجعل القرار المطعون فيه جديراً بالنقض.

 (جناية أساس 554 قرار 712 تاريخ 8 / 12 / 1962)

1829 ـ الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم الفهم فيما جرى في التحقيق لجهل اللغة العربية غير مقبول.

إن ما يثيره الطاعن من عدم فهمه ما جرى في تحقيق الدعوى لجهله باللغة العربية غير مقبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 (جناية أساس 716 قرار 731 تاريخ 19 / 12 / 1960)

1830 ـ إذا اتصلت أسباب النقض بغير الطاعن استفاد منها.

إن أحكام المادة 362 المعدلة في الأصول الجزائية قد نصت على أنه إذا كانت أسباب النقض تتصل بغير الطاعن فيحكم بنقض الحكم بالنسبة الى باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا فيه ومؤدى ذلك أن المدعي عليه سليم يستفيد من طعن المتهم نيقولا الأول وإن لم يطعن في قرار الاتهام إذا كانت أسباب النقض متصلة به... وعليه فإن نقض القرار لنقض في التعليل إنما يتصل بجميع المتهمين لأن القرار القاصر في تعليله يعتبر باطلاً لخلوه من بيان الأسباب التي قام عليها ويتعين نقضه بالنسبة اليهم.

 (جناية أساس 668 قرار 693 تاريخ 17 / 10 / 1965)

1831 ـ نقض الحكم بسبب قصوره يجعله باطلاً من أساسه بخلاف نقضه لسبب يمكن تجزئته.

إذا كان النقض السابق مبنياً على سببين وكان أحدهما يتعلق بالتكرار والثاني بقصور الحكم لعدم الرد على الدفاع فالسبب الأول يمكن تجزئته وفصله عن وقائع الدعوى وأدلتها وقرار التجريم لأن متعلق بتحديد العقوبة أما السبب الثاني وهو قصور الحكم فإنه يجعله باطلاً من أساسه وفقاً للمادة 210 من الأصول الجزائية ولا يمكن تجزئته وفصله عن الوقائع والأول للنتيجة التي انتهى اليها ولذلك فإن الحكم المنقوض يعتبر باطلاً وكأنه لم يكن وينشر الدعوى من اساسها وتسترد المحكمة سلطتها للفصل فيها من كافة وجوهها ولا يمنع من صدور قرار البراءة أو التجريم أو غيرها وفقاً للمادة 360 من الأصول الجزائية المعدلة.

 (جناية اساس 96 قرار 351 تاريخ 25 / 5 / 1965)

1832 ـ يجب أن يشتمل القرار على العلل والأسباب الموجبة له وذلك بالاحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وإيراد الدفوع المثارة والرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها.

حيث أنه يجب أن يشتمل القرار على العلل والأسباب الموجبة له وذلك بالاحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وايراد الدفوع المثارة والرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها «القاعدة 2556 من المجموعة الجزائية».

وحيث أن قاضي الاحالة لم يحط بواقعة الدعوى ولم يبين بوضوح من هم المتشاجرون ودور كل منهم في المشاجرة وإقامة الدليل الواضح المستقل على هذا الدور. مما يصم القرار المطعون فيه بالغموض وبقصور التحقيق والبيان وسبق الأوان يتوجب نقضه برمته لاتصال الأسباب 360 أ.م.ج».

لهذه الأسباب: تقرر باجماع الآراء نقض القرار المطعون فيه.

 (جناية أساس 639 قرار 104 تاريخ 26 / 3 / 1985)

1833 ـ يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه ولا يسوغ له بأية حال أن يطعن فيه مرة ثانية عملاً بالمادة 363 قانون اصول جزائية.

 (جنحة أساس 4871 / 980 قرار 1224 تاريخ 9 / 6 / 1982)

1834 ـ إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن (مادة 361 قانون اصول جزائية) فإذا نشرت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الدعويين العامة والشخصية تكون قد خالفت القانون.

(جنحة اساس 2410 / 981 قرار 585 تاريخ 1 / 4 / 1982)

1835 ـ متى اعتبرت المحكمة أن السبب موجب للتخفيف القانوني أصبح من حق محكمة النقض الرقابة عليه.

لما كان سلطان محكمة النقض المتصل بالتطبيق القانوني ليس له أن يمتد الى تحميل قضاة الموضوع عبء التخفيف التقديري لأن المشترع قد ترك ذلك لوجدانهم وإن كان أمانة في أعناقهم وإنما يبقى سلطانها في حدود التطبيق القانوني المنسجم مع الواقعة وأدلتها.

ولما كانت الواقعة التي أيدها الحكم الصلحي أثبتت الاسقاط وهو متروك لتقدير محكمة الموضوع ولكنها متى قررت اعتباره سبباً للتخفيف في أسبابها الموجبة فإنه يصبح من حق محكمة النقض الرقابة على حكمها هل أحسن تطبيق القانون ومنع الطاعن حقاً أقر له أم لا.

ولما كان الاسقاط ليس من الأمور الموجبة للتخفيض القانوني التي حصرها المشترع في المادة 662 عقوبات بالأمور التالية:

1 ـ الضرر الناتج أو النفع المجتلب تافهان.

2 ـ زوال الضرر كله قبل إحالة الدعوى الى المحكمة.

3 ـ الرد أو زوال الضرر أثناء الدعوى.

وكان الاجتهاد والعرف القضائي على أن الاسقاط إنما يكون سبباً للتخفيف التقديري.

وكان ذهاب محكمة الموضوع الى الأخذ بالاسقاط للتخفيف الاعتباري لا يغير من طبيعة هذا التخفيف لتعود محكمة الموضوع لتصفه خطأ بوصف السبب القانوني.

ولما كانت محكمة الاستئناف ليس لها أن تصر ولا ترى محكمة النقض في الحكم المطعون فيه اصرار لأن المشترع إنما حتم عليها في المادة 362 المعدلة من الأصول الجزائية أن تتبع حكم محكمة النقض وإنما هي ترى فيه خطأ من محكمة الدرجة الثانية في استجلاء ما رمى اليه الحكم الصلحي من اقرار بحق التخفيف التقديري مما يوجب قبول الطعن المرفوع للمرة الثانية ونقض الحكم المطعون فيه لتجافيه، ونص المادة 362 من الأصول فتحكم هذه المحكمة في الموضوع عملاً بالمادة 358 من الأصول الجزائية المعدلة.

(جنحة اساس 1412 قرار 845 تاريخ 28 / 3 / 1964)

1836 ـ لا يجوز تثبيت الغياب دون بيان الساعة التي جرت فيها المحاكمة، وذلك للتأكد من عدم الحضور في الموعد المعين.

حيث أن القاضي الفرد العسكري بدمشق قد قرر تثبيت غياب الطاعن وكذلك المحكوم عليه المجند فريد بجلسة 27 / 6 / 1974 دون أن يبين الساعة التي جرت فيها المحاكمة حتى يمكن التأكد مما إذا كانا قد غابا عنها ولم يحضراها في الموعد المعين لها وفق أحكام المادة 188 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فيكون الحكم مبنياص على اجراء ناقص يوجب نقضه.

وحيث أن النقض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية الأسباب التي يمكن اثارتها أثناء المحاكمة بعد النقض.

وحيث أن النقض للسبب المذكور يتصل بالمحكوم عليه المجند فريد مما يوجب نقض الحكم بالنسبة اليه أيضاً عملاً بالمادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 (جنحة عسكرية 1066 قرار 992 تاريخ 28 / 10 / 1975)

1837 ـ اكتشاف المادة المخدرة في بضع نماذج من نباتات أخذت بشكل عشوائي من كمية من النباتات جمعت في مكان واحد بعد قلعها وهي تعود لعدد من الأشخاص لا رابطة بينهم لا يكفي لاتهامهم جميعاً.

لما أعيدت الأوراق الى قاضي الاحالة تبين في الضبط المنظم في 15 / 7 / 1962 أن النباتات المصادرة قد أتلفت بعد الاحتفاظ بخمس قطع من مادة الخشخاش لتبقى كأدلة ثبوتية يرجع اليها عند الحاجة. ولما كان المتهمون عشرين شخصاً والنماذج الباقية خمسة فقط ولم يعلم أصحابها من التحقيق ولا تكفي لاتهام الجميع إذ كل منهم يدعي أنها ليست من أرضه. وكان هذا الغموض في الأدلة يؤدي الى ضعفها بحق المتهمين جميعاً سواء في ذلك من طعن في القرار المذكور أو من لم يطعن فيه ومن كان طعنه مقبولاً شكلاً أو غير مقبول ويجب أن يستفيدا كلهم من ذلك وفقاً للمادة 362 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 لأن السبب المنوه به متصل بهم جميعاً. (وقائع الدعوى تتضمن ضبط نباتات اشتبه بأنها مخدرة لدى عدد من الأشخاص يقارب عددهم 25 شخصاً وقد جمعت هذه انباتات في مكان واحد بعد قلعها وقبل احالة الدعوى للقضاء).

(جناية أساس 609 قرار 585 تاريخ 1 / 10 / 1964)

1838 ـ الخصم الذي لا يجوز له الطعن في الحكم يستفيد من طعن الخصم الآخر عملاً بالمادة 362 أصول جزائية.

ـ تحديد العقوبة لجريمة القتل ولجريمة التدخل فيه.

إن المادة 534 قد حددت العقاب بالأشغال الشاقة المؤيدة وسمحت المادة 243 بالنزول في هذا العقاب الى الأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من عشر سنوات وحددت المادة 44 الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات الى 15 سنة فتكون المحكمة مخيرة بالحكم على الطاعن محمد خير من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة ولذلك فإن الحكم عليه بثماني عشرة سنة مخالف للقانون ويتعين معه النقض وكان هذا الخطأ في تطبيق القانون متصلاً بالطاعن الآخر رمضان وهو وإن كان مجنداً في الجيش ومعتبراً من العسكريين ولا يجوز له أن يطعن في الحكم لأن البلاد في حالة الطوارىء عملاً بالمادة 15 من قانون العقوبات العسكري إلا أنه يستفيد من طعن محمد خير وفقاً للمادة 362 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 وينقض الحكم لمصلحته أيضاً لأن العقوبة التي يجب أن تحدد بحق المتدخل هي بنصف العقوبة التي ينالها الفاعل الأصلي وإذا أضيف اليها الأسباب المخففة فيجب أن تنزل به العقوبة التي يمكن أن لا تزيد من ربع العقوبة التي ينالها الفاعل الأصلي ولما كانت عقوبة الفاعل الأصلي قد حددت بصورة مخالفة للقانون فإن عقوبة المتدخل قد جانبت الصواب أيضاً ويتعين النقض لمصلحة العسكري.

(جناية اساس 282 قرار 564 تاريخ 10 / 8 / 1965)

1840 ـ إن الطعن المقدم من أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه لاتصال الأسباب ولهما إثارة دفوعهما مجدداً ولو لم يطعنوا بالحكم.

ـ القانون لم يعتبر الولي مسؤولاً بالمال حكماً لأن صفته كولي تختلف عن صفته كمسؤول مدنياً ولا يجوز الزامه بالتعويض إلا بعد الادعاء عليه أصولاً.

حيث أن المحكمة شرعت بالمحاكمة في جلسة 23 / 3 / 1980 علناً خلافاً لحكم المادة 49 أحداث رغم اتصال ذلك بالنظام العام مما يشوب اجراءات المحاكمة بالبطلان.

وحيث أنها ألزمت الولي بالتضامن مع الحدث بالتعرض رغم أن المدعية الشخصية لم تدع على الولي كمسؤول بالمال.

وحيث أن القانون حين أوجب دعوة الولي الى المحاكمة مع ابنه الحدث لم يعتبره مسؤولاً بالمال حكماً لأن صفته كولي تختلف عن صفته كمسؤول مدنياً، وبذلك لا يجوز الزامه بالتعويض إلا بعد الادعاء عليه أصولاً وفقاً للمادة 42 أحداث مع الاشارة الى عدم جواز استدراك الادعاء على الولي المذكور بعد النقض. وحيث أن الحكم المطعون فيه من جهة أخرى قد ألزم الحدث ووليه بتسليم البندقية تحت طائلة تغريمهما ضعف قيمتها مخالفاً بذلك نص المادة 58 أحداث التي منعت فرض العقوبات الفرعية والاضافية على الأخداث. وحيث أن العقوبة شخصية فلا يسأل الولي عن البندقية، كما أن عدم مصادرتها وقت الحادث لا يبقي مجالاً لتغريم الحدث بضعف قيمتها، ذلك أنه عند عدم الدفع يجري التنفيذ بالحبس ولا عقوبة على الأحداث في جميع الجرائم التي يرتكبونها حتى الجنايات منها باستثناء من كان متمماً الخامسة عشرة في الجناية المادة 3 أحداث.

وحيث أن الغرامة عقوبة فلا تفرض على الحدث وبالأحرى الحبس.

وحيث أن الحكم المطعون فيه إضافة لذلك قد غرم الولي لاهماله مع أن المحكمة لم تجر أي تحقيق. ذلك أنه ليس للمحكمة افتراض اهمال الولي تلقائياً بل لابد من اجراء التحقيق الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 44 أحداث مع الاشارة الى أن هذا التحقيق غير متوجب في المخالفات والجنح.

وحيث أن المحكمة من جهة ثانية لم تدع مراقب السلوك تقيداً بنص المادة 44 أحداث.

وحيث أنها بتت في القضية دون دعوة المجنى عليه وأخذ أقواله وهو الشاهد الرئيسي. كما أنه لابد من تقرير علنية الجلسة لاصدار الحكم وفق المادة 49 / أحداث.

وحيث أن الحكم المطعون فيه بني على اجراءات باطلة وصدر مشوباً بمخالفته قواعد الاجراءات المتصلة بالنظام العام وبقصور التحقيق والاستدلال بما يوجب نقضه بالنسبة للمحكوم عليهما معاً لاتصال الأسباب عملاً بالمادة 362 أصول جزائيةن ولهما إثارة دفوعهما مجدداً.

 (أحداث أساس 1838 قرار 714 تاريخ 21 / 11 / 1981)

1841 ـ لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر عن محكمة غير مشكلة وفق القانون.

إن المادة 353 من الأصول الجزائية قد أجازت لمحكمة النقض أن تنقض من تلقاء نفسها الحكم المطعون فيه إذا تبين لها أن المحكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون.

(جناية أساس 1056 قرار 986 تاريخ 13 / 11 / 1967)

1842 ـ إن الطعن بطريق النقض حق شخصي للمحكوم عليه، لا يجوز أن يمارسه إلا بشخصه أو بوكيل عنه مرخص له بالطعن بمقتضى توكيل خاص بذلك أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه على التوكيل بالطعن بهذا الطريق، أو كان مستمراً من قبل لجنة المعونة القضائية لاتخاذ اجراءات الطعن.

ـ إن سلوك طرق الطعن لا يعتبر من متعلقات النظام العام ويمكن بعد نشوء الحق فيه التنازل عنه.

ـ إذا أسقط المحكوم عليه أو من يمثله حقه في الطعن، فلا يجوز بعد ذلك العدول عن هذا الاسقاط وسلوك طريق الطعن بنفس القرار لأن الساقط لا يعود.

ـ اشتراك المتهمين مع القاتل في ارتكاب الجريمة في انفاذ ما اتفقوا عليه وخططوا له من قتل خصومهم ومهاجمتهم يعرضهم جميعاً لنفس العقوبة ولا محل لتطبيق أحكام المادة 546 قانون عقوبات المتعلقة بجهالة الفاعل بحقهم.

 (جناية أساس 176 قرار 190 تاريخ 16 / 4 / 1985)

1843 ـ الخطأ الوارد في أسباب الحكم لا يستوجب النقض.

متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة المعروضة أمام محكمة الموضوع فإن حكمها لا يستوجب النقض إذا اشتملت أسبابه على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه.

(جنحة اساس 1419 قرار 1454 تاريخ 27 / 12 / 1960)

1844 ـ لا تملك النيابة العامة حق الرجوع عن الطعن.

لما كان رجوع النيابة العامة على التمييز لا يقاس على رجوع أحد الطرفين المتخاصمين عنه لأن الاجتهاد القضائي والعلمي الذي سارت عليه المحاكم بقبول رجوم من يسلك طريقاً من الطرق القانونية عن متابعة طلبه ضد الأحكام أو القرارات القضائية وبعدم البحث في طلبه إنما هو واقع لمصلحته ووفقاً لتغريمه الرسوم والغرامات في حين أنه لا مصلحة للنيابة العامة من رجوعها عن التمييز سيما وأنها لا تملك حق الرجوع عن الادعاء بعد تحريكها الدعوى العامة ما دامت تملك حق حفظ الأوراق قبل ذلك بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 51 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كما تملك قبل تقديم طلب به، لذلك يكون الاستدعاء المتعلق بالرجوع عن التمييز غير جدير بالقبول.

(جناية اساس 682 قرار 808 تاريخ 5 / 10 / 1967)

النيابة العامة لا تجبر على تحريك الدعوى العامة كلما أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً ما دام لم يوفق عمله مع الشروط المعينة في القانون.

إن المشترع قد فرق بين ثلاث حالات:

الأولى: الاخبار الذي أوجبه على السلطات والموظفين (المادة 25 من الأصول الجزائية) وألزم به كل من شاهد اعتداء ليعلم بذلك النائب العام المختص (مادة 26 من هذه الأصول).

الثانية: الشكوى التي يقدمها كل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة (مادة 57 و59 بدلالة المادة 27 أصول).

الثالثة: الدعوى الشخصية التي نصت عليها المادة 60 أصول وقد اعتبر الاخبار والشكوى سبب في تحريك الدعوى العامة إذ قنع بأحدهما ممثل النيابة العامة وأجبر النيابة العامة على تحريك هذه الدعوى. إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشروط المعينة في القانون ف 2 من المادة الأولى أصول جزائية.

ومن هذه الفروق يتضح أن النيابة العامة لا تجبر على تحريك الدعوى العامة كلما أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً دون أن يوفق عمله على الشروط المعينة في القانون ويبقى للنائب العام الذي يتلقى الاخبارات والشكاوى التي ترد اليه (مادة 20) أن يحفظ منها ما يرى أنه لا يؤلف جرماً أو لا دليل عليه (مادة 51 أصول) وقد أوجبت المادة 49 أصول على موظفي الضابطة العدلية ومساعدي النائب العام أن يودعوا اليه بلا إبطاء الاضبارات ومحاضر الضبط.

وفي الفقرة 1 و2 من المادة 51 من الأصول يحيل النائب العام تحقيقات الضابطة العدلية إلى قاضي التحقيق أو إلى المحكمة مباشرة حسب مقتضى الحال وفي الفقرة 3 يشفع الاحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازماً.

وحيث أنه متى أقام الشاكي دعواه الشخصية وصرح أنه يطلب المجازاة واعادة أمواله المسروقة وأنه مستعد لأداء السلفة القانونية فإنه يعتبر ولا شك ناصباً نفسه مدعياً شخصياً ولا يبقى عليه الا توفيق عمله هذا على المادة الأولى ف 2 ـ 1 والمادة 60 من الأصول الجزائية بأداء السلفة فإذا توانت المحكمة عن تحديد السلفة يبقى عمله من جانبه في حدود القانون ويمارس حقوق المدعي الشخصي كلها فيستأنف الحكم ولو ذهلت المحكمة عن دوته إلى المحاكمة التي انتهت بحكم أصدرته في غيبته أما إذا أصر على كل طلبات المدعين الشخصيين قولاً وحضوراً دون أن يؤدي سلفة الادعاء فلا يعتبر مدعياً شخصياً بالمعنى الذي يجبر النيابة العامة على تحريك دعواها هذا الاجبار الذي أوضحته المادة الأولى من الأصول الجزائية وعندئذ يكون تحريك الدعوى العامة من مرجعها بناء على الاخبار وحده أو الشكوى أو الدعوى الشخصية غير المتوافقة مع شروط القانون على عاتق النيابة العامة التي تحركها بلا رسم أوتأمين ولا يلاحق بالرسم الشاكي الذي نصب نفسه مدعياً شخصياً ولم يوفق عمله مع القانون بتأدية التأمين بدليل ترتيب الشكاوى وما تضمنته المادة 51 و58 أصول من حق النائب العام في احالة الشكاوى مشفوعة بادعائه ويطلب ما يراه منسباً، أما المتضرر فقد نصت الفقرة 2 من المادة 58 أصول على وجوب التقيد في دعواه بتعجيل النفقات والرسوم وقد نصت المادة 62 على امكان اعفاء المدعي الشخصي من نفقات الدعوى ورسومها كلها أو بعضها إذا منعت محاكمة المدعى عليه بقرار من قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة واتضح حسن نية المدعي من شكواه ونصت المادة 202 أصول على مثل هذا ونصت المادة 126 عقوبات على أن النفقات على الفريق الخاسر والشاكي ليس بفريق في الدعوى إذ لا يقبل منها قبل تعجيل السلفة ومن المستقر فقهاً واجتهاداً أن الشاكي لا يضمن الرسوم.

من كل ذلك يتضح أنه لا يمكن اعتبار الشاكي المتخذ صفة الادعاء الشخصي والذي امتنع عن أداء السلفة مسؤولاً عن رسم الدعوى التي حركتها النيابة أو قاضي الصلح لصفته ممثلاً لها بتحريك الدعوى لما يملكه من اتخاذ الاجراء المناسب متى تلقى الاخبارات والشكاوى دون أن يتقيد بقواعد السلفة التي من حقه أن يشترط تعجيلها ليقيم الدعوى العامة حتى إذا حركها قبل التعجيل وبقي الشاكي ممتنعاً عدّت الدعوى محركة باسم النيابة العامة.

(جنحة اساس 1419 قرار 1419 تاريخ 27 / 4 / 1964)

عمل ـ عقد ـ فسخ ـ نقل ـ تعسف ـ اساءة:

المناقشة:

تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعي عين بالقرار رقم 1240 لعام 1970 في مديرية المشروعات العامة للشركة العامة للنفط. ومن ثم بتاريخ 5 / 2 / 1973 تم نقله إلى فرع المنطقة الشرقية. فاعترض على هذا النقل وطلب سحبه لأنه يلحق به ضرراً كبيراً. وبما أنها لم تفعل فانه يطلب اعطاء القرار بمنع معارضته في العمل في مديرية المشروعات حسب أحكام العقد وفي حالة الاصرار فسخ العقد، فحكمت المحكمة بالفسخ لأن النقل ينطوي على تعسف كبير ولأن الجهة المدعى عليها لم تثبت أن استخدام المدعي قد تم ليعمل في جميع فروع الشركة.

في القــانون:

من حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الدعوى تبين أن المحكمة أسست قضاءها بانهاء العقد بين الطرفين على سببين أساسيين:

الأول: لأن قرار النقل من دمشق إلى دير الزور يحمل في طياته تعسفاً كبيراً في حق المدعي.

الثاني: لأن قرار النقل فيه خروج على أحكام العقد الذي جرى استخدام المدعي على أساسه.

فبالنسبة للسبب الأول المتعلق بالتعسف في استعمال الحق. من حيث أن المحكمة لم تبين وجهة هذا التعسف لتتمكن المحكمة من ممارسة حقها في مراقبة تطبيق القانون من حيث ارتباطه في الوقائع وإنما اعتبرت أن مجرد النقل من دمشق ينطوي على تعسف كبير بدون أي دليل آخر.

ومن حيث أنه من القواعد المقررة أمام هذه المحكمة والقضاء المقارن أن تنظيم العمل في المنشأة هو من اطلاقات صاحب العمل الذي يستقل بتقديرها ويستظهر وجه ملاءمة ما يتخذه من اجراءات في سبيله ولا يوجد في القانون مايحجب حرية صاحب العمل في استعمال هذا الحق أو يبيح للعامل مشاركته في هذا التقدير فله أن يجري من التغييرات والتقديرات أو التنقلات مايراها ضرورية لصالح العمل. وإنه هو وحده الذي له حق في التصرف على مايوجبه حسن سير العمل في المنشأة وألا يكون بقصد الاساءة إلى العامل.

ومن حيث أنه لايجوز للمدعي أن يعترض على قرار النقل مادامت الجهة المدعى عليها قد استعملته في حدود حقها.

ومن حيث أن مراعاة صاحب العمل مقتضيات المصلحة يعتبر قرينة من جانب صاحب العمل على أنه قد قام بهذا الاجراء بحسن نية ولا يكلف هذا الأخير اثبات ذلك وانما يبقى للطرف الآخر اثبات العكس باقامة الدليل على أن هذا النقل كان بقصد الاضرار بالمدعي وان الجهة الطاعنة قد تنكبت في هذا الاجراء حسن النية وبهدف التعسف.

ومن حيث أن الجهة المدعية لم تقدم مثل هذا الدليل مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً أو أنه من هذه الجهة ويتعين نقضه.

(قرار نقض رقم 1384 أساس عمالي 2505 تاريخ 28 / 11 / 1976)

التعويض الذي يحكم به أمام القضاء المدني نتيجة لارتكاب جرم جزائي صدر فيه قانون العفو العام ولم يحل مرتكبه إلى القضاء الجزائي يعتبر ذلك التعويض ناشئاً عن خطأ مدني ولا يجوز فيه الحبس التنفيذي.

 (استئناف دمشق أساس 75 قرار 77 تاريخ 9 / 6 / 1970)

التعويض الذي يحكم به القضاء المدني نتيجة جرم جزائي لا يجوز فيه الحبس التنفيذي.

المناقشة:

لما كان المحكوم له المستأنف يطالب بحبس المحكوم عليه لعدم وفائه بالمبلغ المحكوم به مؤسساً طلبه على أن هذا المبلغ ناشىء عن جرم جزائي، وأنه كان على رئيس التنفيذ أن يقرر حبس المحكوم عليه عملاً بالمادة 460 من قانون الأصول.

ومن حيث انه ولئن كان الرأي مستقراً على أن من حق المسؤول بالمال الذي دفع التعويض للمحكوم له أن يطلب حبس تابعه وهو سائق السيارة الذي ارتكب الحادث، إلا أن هذا الحق يظل مقيداً بشرط أساسي وهو أن يكون التعويض المحكوم به للمتضرر الأصلي مقرراً في دعوى الحق الشخصي المقامة تبعاً لدعوى الحق العام بمقتضى المادة الخامسة من قانون الأصول الجزائية، أو أن يكون التعويض المحكوم به في دعوى مدنية مستقلة مسبوقاً بحكم جزائي مبرم يقرر وجود الجرم وأن تتخذ المحكمة المدنية الحكم الجزائي أساساً في تقرير المسؤولية والحكم بالتعويض.

ولما كان الملف التنفيذي بما في ذلك الحكم المطلوب تنفيذه ليس فيه من الوقائع ما يشير إلى سبق اقامة الدعوى العامة وصدور حكم فيها مما يستفاد منه بحسب الحالة الراهنة للاضبارة. أن المتضرر الأصلي لجأ إلى القضاء المدني مباشرة في طلب التعويض مما لا يسمح للمحكوم له المستأنف بطلب حبس تابعه المستأنف عليه ويجعل بالتالي طعنه غير قائم على أساس من الواقع والقانون.

 (استئناف دمشق أساس 3 قرار 5 تاريخ 5 / 1 / 1972)

طلب الحبس لا يقتصر على المتضرر نفسه فقط، وإنما ينتقل إلى خلفه مادام الضرر ناشىء عن جرم جزائي.

المناقشة:

حيث انه ظاهر من الحكم الصلحي موضوع التنفيذ ومن لوائح الطرفين أن المبلغ الذي يطلب المستأنف حبس المستأنف عليه من أجله هو لقاء تعويض أضرار عن جرم جزائي.

وحيث أنه إذا كانت المادة 460 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أن الرئيس يقرر حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي فإنها لم تقصر هذا النص على المتضرر نفسه، بل جعلت الحبس التنفيذي جائزاً في حالات معينة، ومنها استيفاء الحقوق المار بيانها بغض النظر عما إذا كان المتضرر يطالب بها أو غيره عندما تؤول إليه قانوناًإذ أن المسؤول شخصياً تجاه المتضرر عندما يدفع لهذا الأخير دينه يمارس جميع حقوق هذا الدائن والصفات التي تلازم دينه.

وبذا بات الهدف الذي حدا بالمشرع إلى وضع هذه المادة هو تأمين استيفاء تعويض الأضرار بحد ذاتها المتولدة عن جرم جزائي بشتى طرق التنفيذ حتى وبالحبس وكان هذا الاجتهاد مؤيداً باجتهاد لمحكمة التمييز اللبنانية الغرفة الثانية المدنية بقرارها الصادر في 18 آذار 1957 رقم 19 الجزء الخامس من النشرة القضائية لسنة 1957.

لذلك تقرر فسخ قرار رئيس التنفيذ واجابة طلب المستأنف بالتضييق حبساً على المستأنف عليه لاستيفاء الحقوق المطلوبة.

 (استئناف حلب رقم اساس 127 قرار 120 تاريخ 7 / 11 / 1957)

لرئيس التنفيذ الحق بحبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء تعويض الضرر المتولد عن جرم جزائي.

المناقشة:

حيث أن قطع النزاع في هذه القضية هو الفصل فيما إذا كان الحكم موضوع التنفيذ الذي قضى باعادة المال محل الجرم يعتبر حكماً بتعويض أم حكماً برد كيما تخلص إلى قرار جواز الحبس التنفيذي في سبيل تحصيل هذا المال أم لا.

وحيث ان الرد كما عرفه الشارع في المادة 130 من قانون العقوبات هو اعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة، وعلى هذا ينبغي اعادة الشيء ذاته الذي كان موضوع الجرم إلى صاحبه ويفترض ذلك أن يكون الشيء المطلوب اعادته موجوداً بعينه، وإلا فمن المتعذر الرد وينصرف الحكم إلى القيمة عوضاً عن الشيء العيني وهو ما انتهى إليه الحكم المطروح قيد التنفيذ.

وحيث ان الحكم بدفع قيمة المال موضوع الجرم هو جبر لما أصاب المدعي من خسارة وهو بذلك يعتبر تعويضاً عملاً بالمادة 222 من القانون المدني وتمشياً مع هذا المبدأ، فقد استقر الاجتهاد على أن تعويض الضرر الناشىء عن الجريمة يشمل دفع الثمن أيضاً (مجموعة قواعد الدائرة الجنائية المصرية جزء 7 ص135 رقم 146) كما أن محكمة استئناف دمشق ذهبت في العديد من قراراتها إلى اعتبار قيمة الشيء موضوع الجرم المحكوم بها تعويضاً يجوز الحبس من أجل تحصيله (القراران 107 و 109 تاريخ 18 / 9 / 1966 و 21 / 9 / 1966).

وما استقر عليه الاجتهاد مستمد من أحكام المادة 460 من قانون أصول المحاكمات التي تعطي رئيس التنفيذ الحق بحبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء تعويض الضرر المتولد عن جرم جزائي كما هو الحال في صدد هذه القضية.

وحيث ان القرار المستأنف الذي لم يسر في هدي ما استقر عليه الفقه والاجتهاد يكون قد خالف أحكام القانون مما ينبغي معه فسخه.

لذلك تقرر بالاتفاق فسخ القرار المستأنف والتضييق على المستأنف عليه لقاء اعادة ثمن السيارة وفق الأصول والمدة المنصوص عليها قانونياً.

 (استئناف دمشق رقم 11 تاريخ 16 / 1 / 1974)

مدة الحبس الواجب تطبيقها في سورية هي المنصوص عليها في القانون السوري وليس في الدولة المنيبة.

المناقشة:

نصت المادة 38 من الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية على أنه: «يمكن تنفيذ الحبس الاكراهي الصادر في القضايا المدنية عن إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة الأخرى إذا كانت قوانين هذه الدولة تجيز تنفيذه في الحالات الصادر فيها».

هذا وإن النص السابق يدل على امكانية تنفيذ قرار الحبس التنفيذي الصادر عن إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة الأخرى عن طريق الانابة دونما حاجة لمراجعة رئيس التنفيذ في الدولة المذكورة بطلب تنفيذ الحكم الذي تقرر الحبس في موضوعه.

غير أنه لا بد لقبول طلب الانابة من أن يكون الشارع السوري قد سمح بحبس المدين في الموضوع الذي تقرر فيه من قبل السلطات القضائية اللبنانية.

ونشير أخيراً إلى أن تنفيذ قرار الحبس ينبغي أن يتم في حدود المدة القصوى المقررة في القانون السوري إذا كانت المدة الواردة في القرار اللبناني أكثر لأن وسائل التنفيذ الواجب تطبيقها هي الوسائل المقررة في قانون الدولة المطلوب منها التنفيذ لا في قانون الدولة الطالبة لتعلق القواعد الباحثة فيها بالنظام العام (باتيفول، المطول الابتدائي في الحقوق الدولية الخاصة، طبعة 1955 بند 724)، وهو ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي أيضاً فقرر بأن قواعد الحبس التنفيذي التي يمكن تطبيقها في حال الانابات الأجنبية هي القواعد المقررة في القانون الفرنسي حصراً (استئناف باريس في 2 / 12 / 1848 سيري 1849 ـ 2 ـ 32 ـ استئناف شامبري في 29 / 1 / 1873 سيري 1873 ـ 2 ـ 266، استئناف بوردو في 29 / 6 / 1893 جريدة القانون الدولي 1894 ـ 323).

وبالنظر لعدم ورود نص في الاتفاقية القضائية بشأن تطبيق القانون اللبناني لجهة مدة الحبس لذلك فإن المدة المنصوص عليها في القانون السوري هي الواجبة التطبيق.

 (كتاب وزير العدل تاريخ 18 / 1 / 1966)

ـ منع السفر لا يدخل في مفهوم التأمينات التي يجوز للدائن بأجل واقف أن يطلبها.

ـ يمكن استناداً لنص المادة 119 أصول جزائية اتخاذ تدبير منع السفر.

لم تأخذ الأحكام القانونية النافذة بما كانت الأحكام السابقة قد أخذت به لجهة منع المدين بدين مؤجل من السفر ما لم يقد كفيلاً (المادة 656 من مجلة الأحكام العدلية ـ كما ولم تأخذ بمبدأ الحبس التنفيذي على اطلاقه الذي كان معروفاً على هذا الشكل في المادتين 131 و137 من قانون الاجراء العثماني اللتين أجازتا التوسل بالحبس التنفيذي في جميع القضايا المدنية والتجارية، وكذلك في الحقوق الشخصية المتولدة عن جرائم جزائية، وكان يجوز بالتالي في هذه القضايا منع المدين من السفر نظراً للشبه القائم بين هذا التدبير من جهة، والحبس التنفيذي من جهة أخرى، إذ أن كليهما وسيلة قسرية يقصد منهما حمل المدين على تنفيذ التزامه أو ضمان هذا التنفيذ.

إن الشارع رأى أن حق الدائن يتعلق بمال المدين لا شخصه، وأن ما يملكه فقط ضامن للوفاء بالتزاماته لا حريته الشخصية، مغلباً في ذلك وجهة النظر الموضوعية في الالتزام لا الشخصية، ولذلك عمد في الأحكام النافذة حالياً الى الغاء المنع من السفر، فلم يجر النص عليه في القانون المدني الذي حل محل مجلة الأحكام العدلية، بالاضافة الى أن هذا التدبير ليس بالرأي الراجح في المذهب الحنفين كما أنه قد ضيق من نطاق الحبس التنفيذي وقصره على حالات وردت حصراً في المادة 460 من قانون أصول المحاكمات.

لذلك فإن المنع من السفر لا يجوز اللجوء اليه إلا في الحالات التي يجوز فيها اللجوء الى الحبس التنفيذي وبشروطه، أي أنه لا يمكن التوسل به ما دامت الطرق العادية مفتوحة أمام الحكم الصادر في الموضوع عملاً بأحكام المادة 289 / 1 من قانون أصول المحاكمات التي لم تسمح بالتنفيذ الجبري ما دام طريق الاستئناف لا يزال مفتوحاً.

هذا وإن الاجتهاد قد أيد وجهة النظر السابقة، فذهبت اليه محكمة النقض في قرارها الصادر في الدعوى رقم اساس حقوق 488 وقرار 425 تاريخ 25 / 11 / 1954 كما وأخذ بها الرأي الراجح في القضاء اللبناني علماً بأن أحكام المادة 809 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني تشبه أحكام المادة 460 من القانون السوري (استئناف لبنان الشمالي 24 تشرين الأول 1956 ورقم 2356 ، النشرة القضائية، لعام 1957 ص 304 وما بعد، استئناف بيروت 29 أيار 1959 ورقم 109 ، النشرة القضائية لعام 1959 ص 144 وما بعد).

ولا بد من الاشارة الى أن المنع من السفر لا يدخل في مفهوم التأمينات التي يجوز للدائن بأجل واقف أن يطلبها والتي اشارت اليها المادة 274 / 1 من القانون المدني، لأن المقصود بهذه التأمينات تلك التي لا تحمل طابع القسر، كطلب وضع حراسة على الأموال المتنازع عليها، وإقامة دعوى الصورية، ورفع دعوى بصحة توقيع المدين على السند تفادياً من انكاره له عند استحقاق الدين، وبناء على ذلك لا يمكن حتى الزام المدين بتقديم كفيل تحت طائلة منعه من السفر، لأن هذا الاجراء كما تقول محكمة النقض في قرارها المتقدم فضلاً عن عدم إمكانية تنفيذه فيما إذا كان المدين معسراً، فإن فيه تقييداً للحرية الشخصية بصورة تخالف القواعد القانونية النافذة.

وبما أن الحكم الصادر عن محكمة بداية الجزاء لجهة الحق الشخصي لا يمكن تنفيذه بالطريق الجبري لأن طريق الاستئناف ما زال مفتوحاً أمامه.

لذلك فإن الحبس التنفيذي غير وارد بالنسبة اليه وكذلك المنع من السفر.

هذا في نطاق الحق الشخصي، أما في نطاق الدعوى العامة فلا يوجد ما يمنع من اتخاذ تدبير بمنع المحكوم عليه من السفر، لأن الشارع قد سمح بالتوقيف المجدد لمن سبق أن أخلي سبيله إذا جدت اسباب طارئة تستدعي ذلك (المادة 119 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الواردة في باب قاضي التحقيق والتي تعتبر مبدأ عاماً بالنسبة للجهات القضائية الأخرى التي تمارس التوقيف واخلاء السبيل)، ويمكن بالتالي استناداً لهذا النص اتخاذ تدبير أقل قساوة من التوقيف بحق المحكوم عليه المزمع على السفر وهو منعه من ذلك، ومن المقرر أن الاستعداد للسفر من قبل من أخلي سبيله من الأسباب التي تجيز اتخاذ مثل هذين التدبيرين بحقه خشية عدم إمكانية تنفيذ ما سيقضى به عليه في دعوى الحق العام في المستقبل.

 (كتاب وزارة العدل رقم 12572 تاريخ 10 / 7 / 1963)

وزير العدل
ـ يترتب على المحكوم عليه أداء ما أنفقه الدائن في سبيل اعاشته اثناء وجوده في السجن تنفيذاً لحكم يجوز الحبس التنفيذي في موضوعه.

ـ لا يجوز أن تتحمل الدولة في النهاية نفقات حبس المحكوم عليه إذا كان الدائن من الفئات المشمولة بالاعفاء من الرسوم والتأمينات.

الى المحامي العام الأول بدمشق
إشارة الى احالتكم رقم 7348 تاريخ 1 / 5 / 1968 على كتاب مدير التنفيذ بدمشق تاريخ 4 / 4 / 1968 .

إن المبلغ الذي يسلفه الدائن الى الخزينة لقاء حبس المدين، في الموضوعات التي يجوز فيها الحبس، يعتبر من النفقات القضائية عملاً بتعريفها الذي نصت عليه المادة الثالثة من قانو الرسوم والتأمينات القضائية، وقد جاء في هذا التعريف بأن النفقة القضائية هي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في سبيل انجاز الدعوى وتنفيذ الحكم.

والنفقة يلزم بها الفريق الخاسر في مطلق الأحوال عملاً بأحكام المادة السادسة من القانون المذكور التي تعتبر قاعدة عامة تتناول الاجراءات في دائرة التنفيذ أيضاً.

لذا فإنه يترتب على المحكوم عليه أداء ماأنفقه الدائن في سبيل اعاشته أثناء وجوده في السجن تنفيذاً لحكم يجوز الحبس التنفيذي في موضوعه. علماً بأنه يجوز الحبس من أجل تحصيل هذه النفقة القضائية أيضاً لأن مدة الحبس تحسب بالنسبة الى أصل الدين وملحقاته (م 465 / 2 أصول محاكمات)، وتشمل الملحقات الفوائد والمصاريف والنفقات القضائية لأنها صرفت في سبيل الحصول على الحكم وتنفيذه، وهي ناجمة عن امتناع المدين عن التنفيذ بصورة طوعية (كلاسون تيسيه وموريل جزء 4 بند 1429).

ونرى أن الاعفاء الذي أشارت اليه المادة 112 من قانو الرسوم والتأمينات والذي يتناول فئات محددة فيها، ومن جملة هذه الفئات المحكوم له بالنفقة والمهر. هو إعفاء مؤقت وليس نهائياً. وقد راعى الشارع فيه من جملة ما راعاه طبيعة الالتزام ووضع المحكوم له به غير أن ذلك لا يعني بحال من الأحوال تحمل الدولة نهائياً لنفقات حبس المحكوم عليه بهذه الالتزامات، لأن هذا التحمل نهائياً يجري من قبله بسبب أن الانفاق كان بتعنته في التنفيذ.

 (كتاب رقم 7633 تاريخ 15 / 5 / 1968)

وزير العدل
1430 ـ لا يجوز اللجوء الى المنع من السفر في نطاق الحق الشخصي إلا في الحالات التي يجوز فيها اللجوء الى الحبس التنفيذي وبشروطه.

ـ لا يجوز للنيابة منع المدني من السفر في نطاق دعوى الحق الشخصي لخروج ذلك عن صلاحياتها.

لم تأخذ الأحكام القانونية النافذة بما كانت الأحكام السابقة قد أخذت به لجهة منع المدين يدين مؤجل من السفر ما لم يقدم كفيلاً (المادة 652 من مجلة الأحكام العدلية)، كما ولم تأخذ بمبدأ الحبس التنفيذي على اطلاقه الذي كان معروفاً على هذا الشكل في المادتين 131 و137 من قانون الاجراء العثماني اللتين أجازتا التوسل بالحبس التنفيذي، وفي جميع القضايا المدنية والتجارية، وكذلك في الحقوق الشخصية المتولدة عن جرائم جزائية، وكان يجوز بالتالي في هذه القضايا منع المدين من السفر نظراً للشبه القائم بين هذا التدبير من جهة، والحبس التنفيذي من جهة أخرى، إذ أن كليهما وسيلة قسرية يقصد منهما حمل المدين على تنفيذ التزامه أو ضمان هذا التنفيذ.

إن الشارع رأى أن حق الدائن يتعلق بمال الدين لا بشخصه، وإن ما يملكه فقط ضامن للوفاء بالتزاماته لا حريته الشخصية، مغلباً في ذلك وجهة النظر الموضوعية في الالتزام لا الشخصية. لذلك عمد في الأحكام النافذة حالياً الى الغاء المنع من السفر، فلم يجر النص عليه في القانون المدني الذي حل محل مجلة الأحكام العدلية، بالاضافة الى أن هذا التدبير ليس بالرأي الراجح في المذهب الحنفي. وتقول محكمة النقض أن مثل هذا التدبير لم يعد جائزاً بعد اليوم، وإن في تكليف المدين تقديم كفالة قبل سفره تقييداً للحرية الشخصية لم يعد مسموحاً به أو بأي اجراء من هذا القبيل (25 / 11 / 1954 القانون 1955 ص145)، كما أن الشارع قد ضيق من نطاق الحبس التنفيذي وقصره على حالات وردت حصراً في المادة 460 من قانون أصول المحاكمات.

لذلك فإن المنع من السفر لا يجوز اللجوء اليه، في نطاق الحق المدني، إلا في الحالات التي يجوز فيها الحبس التنفيذي وبشروطه. أي أنه لا يمكن التوسل به ما دامت طرق الطعن العادية مفتوحة أمام الحكم الصادر في الموضوع عملاً بأحكام المادة 289 / 1 من قانون أصول المحاكمات التي لم تسمح بالتنفيذ الجبري ما دام طريق الاستئناف لا يزال مفتوحاً. وإذا كان الحكم جزائياً يتعلق بحق شخصي ناتج عن جرم جزائي فلا بد أن يصبح مبرماً (الفقرة الثانية من المادة المذكورة).

هذا وإن الاجتهاد اللبناني أيد وجهة النظر السابقة أيضاً في رأيه الراجح (استئناف لبنان الشمالي في 24 تشرين الأول 1956 النشرة القضائية لعام 1957 ص 304 وما بعد، استئناف بيروت في 29 أيار 1959 النشرة القضائية لعام 1959 ص 144 وما بعد).

ولابد من الاشارة الى أن المنع من السفر لا يدخل في مفهوم التأمينات التي يجوز لدائن يأجل واقف أن يطلبها والتي أشارت اليها أحكام المادة 274 / 1 من القانون المدني، لأن المقصود بهذه التأمينات تلك التي لا تحمل طابع القسر عملاً بمبدأ النظرة الموضوعية للالتزام التي أخذ بها الشارع في القانون المدني لا النظرة الشخصية.

وبما أن الحكم البدائي الجزائي لم يصبح مبرماً بعد، فقد جرى الطعن فيه من قبل الادعاء الشخصي ولا يزال الطعن قائماً أمام محكمة الاستئناف ولم يبت فيه بعد.

لذلك فإن الحبس التنفيذي غير وارد بالنسبة اليه وبالتالي تدبير المنع من السفر.

هذا ولا يجوز للنيابة العامة أن تمنع المدين من السفر في نطاق دعوى الحق الشخصي لخروج ذلك عن صلاحيتها.

 (كتاب 15568 تاريخ 24 / 8 / 1967)

«تم نشر هذا الكتاب للاستئناس»
وزير العدل
2134 ـ الغرامات المختلطة لا يشملها قانون العفو العام إلا بنص صريح.

ـ الحبس التنفيذي ليس عقوبة.

ـ يمكن اللجوء الى الحبس التنفيذي لتأمين استيفاء تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي إذا صدر به حكم اكتسب قوة القضية قبل صدور قانون العفو العام.

الى النائب العام ـ دمشق
اشارة الى احالتكم رقم 264 تاريخ 9 / 3 / 1961 على كتاب المحامي العام بحلب رقم 1070 / 1 تاريخ 7 / 3 / 1961 :

يتضح من الرجوع الى الأوراق أن المدعو خليل من أهالي منطقة جرابلس قد حكم عليه من قبل اللجنة الجمركية في حلب بحكمين، قضى أولهما بتغريمه أربعة عشر ألف وسبعماية ليرة سورية فضلاً عن مصادرة الأفيون وواسطة النقل وذلك بتاريخ 18 / 7 / 1951 ، وقضى ثانيهما بتغريمه ثمانية آلاف وسبعماية وست وتسعين ليرة سورية بالاضافة الى المصادرة وذلك بتاريخ 7 / 12 / 1952 ، وقد اكتسب الحكمان الصفة المربمة.

هذا وإن المحكوم عليه قد جاوز السبعين من العمر بتاريخ نشر قانون العفو 3 لعام 1958 كما يتضح من قيده الدال على أنه من مواليد عام 1882 .

وفي ضوء ما جاء في الأوراق فإن ما يلزم بحثه ينحصر في النقاط التالية:

الأولى ـ هل أن قانون العفو رقم 3 يشمل المخالفات الجمركية؟
الثانية ـ هل أن الحبس التنفيذي عقوبة؟
الثالثة ـ هل يشمل العفو العام الحبس التنفيذي؟
عن النقطة الأولى:

إن الغرامات والمصادرات الجمركية تحمل طابع التعويض بالنسبة لادارة الجمارك (المادة 336 من قانون الجمارك)، كما أنها تحمل طابع الجزاء أيضاً لأنها عقوبة مقررة على مخالفات أنظمة وقوانين الجمارك، وهذه الصفة المزدوجة تحملها جميع الغرامات والمصادرات في مخالفات الأنظمة المالية والاقتصادية.

وإن إنصاف الغرامات والمصادرات في مخالفات الأنظمة المشار اليها سابقاً بالطابع المزدوج من شأنه أن يستثني الناحية المدنية منها من أحكام قانون العفو العام إلا إذا جاء نص يقضي بشمولها بأحكامه.

وبما أن هذا المبدأ، أي مبدأ الاستثناء من العفو، قد أكده الشارع في قوانين العفو المتعاقبة ومنها قانون العفو رقم 3 لعام 1958 عندما نص في مادته الثالثة: «لا تأير لهذا العفو على دعوى الحقوق الشخصية العائدة للأفراد أو للدوائر العامة إلا ما ورد ذكره في الفقرة (ز) من المادة الأولى» وهذه الفقرة تضمنت حكماً خاصاً بشمول العفو للالزامات المدنية المحكوم بها للدولة في جرائم الحراج والتبغ.

لذلك فإن الناحية المدنية من مخالفات الأنظمة الجمركية غير مشمولة بقانون العفو.

أما ما جاء في المادة الثالثة من قانون العفو بأن المذكورين في الفقرتين (آ، ب) من المادة الأولى (البالغين السبعين أو المصابين بأمراض عضالة غير قابلة للشفاء) يستفيدون من أحكام قانون العفو العام ولو كانت جرائمهم مستثناة من أحكامه، فالمقصود به الجرائم التي يقضي فيها بعقوبات جزائية بحتة (مانعة الحرية أو مالية) لأن هذه الستفادة ينبغي أن تكون في مجال شمول قانون العفو نفسه وهذا الشمول ينصب على النوعين المشار اليهما فقط.

هذا ولو قلنا بغير ذلك لكان معنى الحكم الوارد في المادة الثالثة استفادة المذكورين في الفقرتين (آ، ب) من العفو عن العقوبات المسلكية أيضاً مما هو غير وارد أصلاً.

عن النقطة الثانية:

لا يعتبر الحبس التنفيذي عقوبة ولم تضمن معنى الحبس، لأنه وسيلة من وسائل التحقق من ملاءة المدينين سييء النية الذين يقومون بتهريب أموالهم واخفائها بغية عرقلة التنفيذ عليها. إذا فاله يعتبر من وسائل ضمان التنفيذ Garantie d'esecution ( قرار محكمة النقض الفرنسية 6 نيسان 1938 دالوز الأسبوعي 1938 ص 248)، هذا وقد تأكد المبدأ السابق بما جاء في نظام القضايا الجمركية أيضاً.

عن النقطة الثالثة:

لا شك في أن العفو العام ينزع الصفة الجزائية عن الفعل فيغدو جرماً مدنياً، وهذا المبدأ مقرر في التشريع والاجتهاد غير أن الصعبوة هي في معرفة ما إذا كان يجوز اللجوء الى الحبس التنفيذي للضغط على المدين المحكوم عليه بغية تحصيل تعويض ضرر ناتج عن جرم جزائي جرى شموله بالعفو العام، اختلف الرأي حول هذا الموضوع فذهب أحد الآراء الى أن العفو العام ينزع الصفة الجزائية عن الفعل بأثر رجعي فيغدو جرماً مدنياً فقط، لذا فإنه لا يمكن اللجوء الى الحبس التنفيذي لتحصيل التعويض المحكوم به في جرم جزائي لزوال الصفة الجزائية عنه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم القاضي بالتعويض قد اكتسب الصفة المبرمة قبل نشر قانون العفو أو بعده (ومن هذا الرأي الغرفة الجزائية في محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 24 آذار 1949 دالوز الأسبوعي 1949 ص 304 ، وقرارها تاريخ 22 تشرين الثاني 1951 دالوز الأسبوعي 1952 ص 88).

وذهب رأي آخر الى القول بأن الحكم القاضي بالتعويض إذا كان قد اكتسب الصفة المبرمة قبل صدور قانون العفو، فلا مانع من اللجوء الى الحبس التنفيذي لضمان الحصول على التعويض سواء أكان القاضي الجزائي قد قضى به مع دعوى الحق العام أم كان القاضي المدني هو الذي قضى به ما دام قد استند على الحكم الجزائي السابق في الصدور عنه، لأنه في هاتين الحالتين يكون قد تقرر اسناد التعويض المدني الى جرم جزائي ولا عبرة لنزع الصفة الجزائية عن الفعل بعد ذلك بالعفو ما دام الحكم قد اكتسب الصفة المبرمة قبل نشره (ومن هذا الرأي الغرفة المدنية في محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 26 شباط 194 جريدة القصر 1934 ـ 1 ـ 807 ومحكمة ليون الابتدائية في 24 حزيران 1949 جريدة القصر 1949 ـ 2 ـ 209).

وإذا رجعنا الى قانون أصول المحاكمات المدنية وجدنا أن الشارع قد نص في المادة 460 / 1 على أنه يمكن اللجوء الى الحبس التنفيذي لتأمين استيفاء «تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي»، (وتقابل المادة الثانية من قانون 22 تموز 1867 الفرنسي)، أي يكفي أن يتقرر بأن التعويض هو بشأن ضرر متولد عن جرم جزائي بحكم اكتسب الصفة المبرمة قبل نشر قانون العفو حتى يمكن اللجوء الى الحبس التفنيذي لضمان الحصول عليه، لأن الشارع نفسه لم يشترط بقاء الصفة الجزائية حتى الانتهاء من مدة الحبس التنفيذي. كما وأن صدور قانون العفو ليس من شأنه أن ينفي كون التعويض قد تقرر في جرم جزاتئي.

لذلك فإننا نرى أن موضوع السؤال يمكن حله في ضوء المبادىء السابقة وفي ضوء قوانين العفو المتعددة.

 (كتاب 5288 تاريخ 3 / 6 / 1961)

وزير العدل

التعويض الذي يحكم به أمام القضاء المدني نتيجة لارتكاب جرم جزائي صدر فيه قانون العفو العام و لم يحل مرتكبه إلى القضاء الجزائي يعتبر ذلك التعويض ناشئاً عن خطأ مدني و لا يجوز فيه الحبس التنفيذي,

استئناف دمشق أساس 75 قرار 77 تاريخ 9/6/1970,قاعدة 2133 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 243

التعويض الذي يحكم به القضاء المدني نتيجة جرم جزائي لا يجوز فيه الحبس التنفيذي,

استئناف دمشق أساس 3 قرار 5 تاريخ 5/1/1972,قاعدة 2137 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 244

ـ لا يجوز اللجوء إلى المنع من السفر في نطاق الحق الشخصي إلا في الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الحبس التنفيذي وبشروطه,ـ لا يجوز للنيابة منع المدني من السفر في نطاق دعوى الحق الشخصي لخروج ذلك عن صلاحياتها,

كتاب 15568 تاريخ 24/8/1967,قاعدة 1430 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1410

الغرامات المختلطة ومنها غرامات مكتب القطع تطبق عليها قواعد الحبس التنفيذي ما لم يوجد نص خلاف ذلك ,

كتاب وزير العدل تاريخ 26/11/1960,قاعدة 681 ـ القوانين الجزائية الخاصة / الجزء الثاني ـ أديب استانبولي ـ ص 1630

الغرامات المقضى بها في مخالفات القطع ذات صفة مزدوجة ويجوز اللجوء إلى الحبس التنفيذي لتحصيلها وهذا الحبس لا يلاشيها ,

كتاب وزير العدل رقم 7650 تاريخ 3/5/1967,قاعدة 681 ـ القوانين الجزائية الخاصة / الجزء الثاني ـ أديب استانبولي ـ ص 1632

ـ يترتب على المحكوم عليه أداء ما أنفقه الدائن في سبيل إعاشته أثناء وجوده في السجن تنفيذاً لحكم يجوز الحبس التنفيذي في موضوعه.

ـ لا يجوز أن تتحمل الدوله في النهايه نفقات حبس المحكوم عليه إذا كان الدائن من الفئات المشموله بالإعفاء من الرسوم والتأمينات.

قرار رقم * (كتاب رقم 7633 تاريخ 15/5/1958).

لا يجوز اللجوء إلى المنع من السفر في نطاق الحق الشخصي إلا في الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الحبس التنفيذي وبشروطه.

لا يجوز للنيابه منع المدني من السفر في نطاق دعوى الحق الشخصي لخروج ذلك عن صلاحياتها.

قرار رقم * (كتاب 15568 تاريخ 24/8/1967).

ـ الغرامات المختلطه لا يشملها قانون العفو العام إلا بنص صريح.

ـ الحبس التنفيذي ليس عقوبه.

ـ يمكن اللجوء إلى الحبس التنفيذي لتأمين استيفاء تعويض الأضرار المتولده عن جرم جزائي إذا صدر به حكم اكتسب قوه القضيه قبل صدور قانون العفو العام.

قرار رقم * (كتاب 5288 تاريخ 3/6/1961).

تعويض ـ حكم مدني ـ عدم جواز الحبس

التعويض الذي يحكم به القضاء المدني نتيجه جرم جزائي لا يجوز فيه الحبس التنفيذي.

قرار رقم * (استئناف دمشق اساس 3 قرار 5 تاريخ 5/1/1972)

تعويض ـ حكم مدني ـ عدم جواز الحبس

التعويض الذي يحكم به القضاء المدني نتيجه جرم جزائي لا يجوز فيه الحبس التنفيذي.

قرار رقم * (استئناف دمشق اساس 3 قرار 5 تاريخ 5/1/1972)

تعويض ـ حكم مدني ـ عدم جواز الحبس

التعويض الذي يحكم به القضاء المدني نتيجه جرم جزائي لا يجوز فيه الحبس التنفيذي.

قرار رقم * (استئناف دمشق اساس 3 قرار 5 تاريخ 5/1/1972)

تعويض ـ حكم مدني ـ عدم جواز الحبس

التعويض الذي يحكم به القضاء المدني نتيجه جرم جزائي لا يجوز فيه الحبس التنفيذي.

قرار رقم * (استئناف دمشق اساس 3 قرار 5 تاريخ 5/1/1972)

تعويض ـ حكم مدني ـ عدم جواز الحبس

التعويض الذي يحكم به القضاء المدني نتيجه جرم جزائي لا يجوز فيه الحبس التنفيذي.

قرار رقم * (استئناف دمشق اساس 3 قرار 5 تاريخ 5/1/1972)

